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 تقرير المقرر الما  المعر أالفقر المدقع ووقون ان سان  
 

 موجـز 
البنـك الـدوإ لىءاح وقـون ان سـان في     يبدأ التقرير أتحليح للـنُهج المرأةـة الـت يتبعهـا      

سياساته القا و يـة و عققاتـه العامـة ولليلـه للسياسـات وعملياتـه وهـما اته. ا يحـاول المقـرر          
الما  توهـي  سـبب لرعـرال التـارلي للبنـك عـن ا عتـراف بحقـون ان سـان وأ ـذها في           

 لت يمةن أن يحدثها ذلك.ا عتبار، ويرى أن البنك بحاجة لى  نهج جديد، ويستطلع الفرون ا
وللص المقرر الما  لى  أن النهج الحاإ الذي يتبعه البنك لىءاح وقـون ان سـان  ـ      

متسق ويؤدي لى   تا ج عةسية و   مستدام. فالبنك الدوإ، لمعظم الأ رال، منطقـة  اليـة   
قـون  من وقون ان سـان. وهـو في سياسـاته التشـةيلية، علـ  وجـه المتـو ، يتعامـح مـع و         

ان سان، أوصـفها مرهـا معـديا أكمـر مـن أن تةـون قيمـا والتزامـات عالميـة. والعقبـة الةـبرى            
الوويــدة أمــام الأ ــذ أنــهج مق ــم هــو التفســ  الــذي عفــا عليــه الــزمن و ــ  المتســق لمفهــوم    

الـوارد في مـواد اتفـان البنـك. و تيذـة لـذلك،   يسـتطيع البنـك التعامـح           “الحظر السياسـي ”
دٍ مــع انرــار الــدوإ لحقــون ان ســان، أو مســاعدة البلــدان الأع ــاح فيــه علــ     علــ   ــو مج ــ

ا متمــال  لتزاما ــا الماصــة المتعلقــة بحقــون ان ســان. وذلــك يعــون قدرتــه علــ  أن ي  ــذ في  
ا عتبار، عل  النحو المناسب، جوا ب ا قتتاد ا جتماعي والسياسـي لعملـه دا ـح البلـدان،     

تمـع الـدوإ المسـتمر أالعققـة الـت   ا فتـام قـا أـين وقـون ان سـان           ويتنافى مـع اعتـراف ا   
والتنمية، ويقول هذا ا عتراف، ويحول أي ـا دون تطبيـق البنـك لةـم  مـن بحوثـه ولليقتـه        
المتعلقة أالسياسة والت تُش  لى  عدم لىمةان ا ستةناح عن الأأعـاد المتعلقـة بحقـون ان سـان في     

 مية الأساسية.كم  من ق ايا التن
ويدفع المقـرر المـا  أـ ن مـا يتطلبـه الأمـر هـو لىجـراح وـوار  ـفاف يرمـي لى  لى ـاد              

سياسة مستن ة ودقيقة تتفادى الأ طار الت    ك فيها، مع تمةين البنك والأع اح فيـه مـن   
نـك،  ا ستفادة عل   و أنَّاح ومممر من لىرار وقون ان سان المقبول عالميا. وسـواح اوـتفا الب  

في نهايــة الأمــر، أسياســته الحاليــة أو عــدقا أو   هــا، مــن ال ــروري أن تةــون هــذ  السياســة  
قا مة عل  المبـاد  وملزمـة و ـفافة. وتُقـدم التوصـيات التاليـة تبيا ـا لمـا يمةـن أن تةـون عليـه            

 سياسة البنك لىءاح وقون ان سان في الممارسة العملية.
   



A/70/274 
 

 

15-12536 3/29 

 

 المحتويات
 الصفحة الفقــرات 

. مقدمة   -أو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  1-4 4 

.  سياسة البنك الدوإ أش ن وقون ان سان -ثا يا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5-33 4 

.  توهي  لىعرال البنك الدوإ عن وقون ان سان -ثالما   . . . . . . . . . . . . . . . .  34-51 13 

. وان الوقت للتةي : لماذا يحتاج البنك لى  نهج جديد لىءاح وقون ان سان -راأعا   . . . . . . . .  52-61 19 

.  يمةن أن تُحدثه سياسة لحقون ان سان؟ما هو الفرن الذي  - امسا   . . . . . . . . . .  62-67 23 

.  ا ستنتاجات والتوصيات -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68-86 25 

 



 A/70/274 

 

4/29 15-12536 

 

 (1)مقدمة -أو   
، مقــدم وفقــا لقــرار (2)هــذا التقريــر عــن سياســة البنــك الــدوإ أشــ ن وقــون ان ســان - 1

 .26/3مجلس وقون ان سان 
المـدقع ووقـون ان سـان، يمةـن القـول أـ ن       وفي سيان الحديث عن و ية تُعالج الفقـر   - 2

البنك الدوإ هـو الوكالـة الدوليـة الوويـدة الأهـم. وقـد يعتـرل الـبعا علـ  هـذا التوصـي             
مليون دو ر أو أكمـر الـت قـدمها البنـك للبلـدان المقترهـة في عـام         40عل  أساس أن مبلغ الـ 

الما  المقدمـة للبلـدان الناميـة      يُممح لى  جزحا هئيق من مجموع تدفقات رأس المال  2014
من جميع متارف التنميـة المتعـددة الأرـراف والورنيـة، والجهـات الما ـة المنا يـة، ومسـتممري         
القطاع الما . أيد أن استئتال الفقر المدقع ليس فحسب أود اقدفين الر يسيين للبنـك، أـح   

عـاي  الأساسـي في مجـا ت    لىن بحوثه أكبر وذما وت ث ا من بحوث أقرا ه. وهو يظـح واهـع الم  
كم ة، ومعارفه و براته  البـا مـا تةـون أالةـة الأ يـة، وكـم ا مـا يُشـذع  ـتم موافقتـه علـ             

 ا تراك الما ين أو المستممرين الآ رين.
ويبدأ المقرر الما  تقرير  أالنظر في كيفية التعامح مـع وقـون ان سـان في السـياقات      - 3

سـة القا و يـة، والعققـات العامـة، ولليـح السياسـة، والعمليـات،        التالية من عمـح البنـك: السيا  
وال ما ات. ا يحاول توهي  أسباب انعرال التارلي للبنـك عـن مسـ لة وقـون ان سـان،      
ويرى أن البنك بحاجة لى  نهج جديد، ويستطلع الفرن الذي يمةـن أن يُحدثـه ذلـك. وأ ـ ا،     

 ك المتعلقة بحقون ان سان.ينظر فيما يمةن أن تةون عليه سياسة البن
والتوجــه الر يســي للتقريــر هــو أن النــهج الحــاإ للبنــك  ــ  متســق ويــؤدي لى   تــا ج   - 4

عةسية و   مستدام. فهو يقوم عل  لليح قا وني عفا عليه الـزمن،  ـةلته تتـورات  ارئـة     
 ـفاف يرمـي   عميقة لما تتطلبه سياسة وقون ان سان. وما يحتاج لىليه الأمـر هـو لىجـراح وـوار     

ــك           ــع تمةــين البن ــا، م ــت    ــك فيه ــار ال ــادى الأ ط ــة تتف لى  لى ــاد سياســة مســتن ة ودقيق
 والأع اح فيه من ا ستفادة عل   و أنَّاح ومممر من لىرار وقون ان سان المقبول عالميا.

 
 سياسة البنك الدوإ أش ن وقون ان سان -ثا يا  

ة لحقــون ان ســان. أــح لــه أــالأورى ُ هــج  لــيس للبنــك الــدوإ سياســة  ــاملة واوــد  - 5
ــد         ــه يعتم ــار أ  ــة، يمةــن اعتب ــرال التحليلي ــة ومتنافســة لىءاح هــذ  المســ لة. ولل  ــدة لتلف عدي

_________________ 

 يُعرب المقرر الما  عن امتنا ه لةريستيان فان فين لما قدمه من مساعدة قيِّمة في لىعداد هذا التقرير. (1) 

يُركـز هـذا التقريـر فقــ  علـ  سياسـات البنــك الـدوإ لر شـاح والـتعم  والمؤسســة ان ا يـة الدوليـة، ويُشــار            (2) 
 .“البنك”أو  “البنك الدوإ”معا فيما أعد أاسم  لىليهما
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سياسات لتلفة لحقون ان سان في كـح مـن السـياقات التاليـة: السياسـة القا و يـة، والعققـات        
 العامة، ولليح السياسة، والعمليات، وال ما ات.

 السياسة القا و ية -أل    
لتوي مواد اتفان البنك الدوإ لر شاح والتعم  عل  عـدة أوةـام يُشـار لىليهـا أشـةح       - 6

 يتـد ح  أ ”من المادة الراأعة ينص عل :  10. والأهم، أن البند “الحظر السياسي” ا ع أتعب  
أا عتبـــارات  البنــك ومووفــو  في الشــؤون السياســية لأي ع ــو ... وأ  تتعلــق قــرارا م لى        

وقـد قـدم المستشـارون العـامون المتعـاقبون للبنـك تفسـ ات قا و يـة سـعت لى            “ا قتتادية ...
    المق مة. “السياسية”المشروعة والعوامح  “ا عتبارات ا قتتادية”التمييز أين 

وفي منتتـــ  الســـتينات، وصَّـــفت الجمعيـــة العامـــة سياســـات الفتـــح العنتـــري في   - 7
الأفريقــي وسياســات البرتةــال ا ســتعمارية أوصــفها ا تــهاكات لميمــان الأمــم المتحــدة  الجنــوب 

وجرا م هد ان سا ية. ورلبت من الوكا ت المتختتـة التاأعـة للمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك       
ــذ           ــد  المســاعدة ق ــرفا تق ــدوإ، أن ت ــد ال ــتعم  وصــندون النق ــدوإ لر شــاح وال ــك ال البن

 ، رفا البنك ا متمال للقرارات ذات التلة محتذـا أـرأي قـا وني   1967الحةومات. وفي عام 
 مفاد  أن هذا انجراح سيةون سياسيا أكمر منه اقتتاديا.

وأدحا من أوا ر المما ينات، قام المستشار العام للبنـك، لىأـراهيم  ـحاته أدعـادة النظـر       - 8
، وفي رأي (3)الحوكمـة  ،  ظـر في مسـ لة  1990في مس لة وقون ان سان. وفي رأي له في عام 

ــه في عــام  ــرأي الأ ــ    (4)،  ظــر في مســ لة الحظــر السياســي 1995ل ــر م مــن أن ال . وعلــ  ال
اعترف أعدم قاألية وقون ان سان للتذز ة، فقد فـرَّن أوهـوب أـين ا مـوعتين مـن الحقـون.       

عة مـن  ودفع المستشار العام أ  ـه علـ  الـر م مـن أن عمليـات البنـك تُعـزء أالفعـح را فـة واس ـ         
الحقــون ا قتتــادية وا جتماعيــة والمقافيــة،  ظــر عليــه مــواد اتفاقــه عــادة تعزيــز الحقــون          

تترتـب آثـار   ”السياسية. وترك الباب مفتووا  وتمال ا ستمناح في هذا الشـ ن الأ ـ  عنـدما    
 .(4)“اقتتادية كب ة عل  ا تهاك واسع النطان للحقون السياسية يتخذ أأعادا مستفحلة

، عمم المستشار العـام آ ـذاك، روأرتـو دا ينـو، في آ ـر      2006 كا ون الماني/يناير وفي - 9
يوم له في منتبه، رأيا قا و يا أش ن البنك ووقون ان سان. ورسم الـرأي نهذـا جديـدا، دون    

_________________ 

 (3) Ibrahim Shihata, “Issues of ‘Governance’ in Borrowing Members - The Extent of Their Relevance Under 

“the Bank's Articles of Agreement ،كـا ون الأول/   21، مذكرة قا و ية للمستشار العام  موعة البنك الدوإ
 .1990ديسمبر 

، في: 1995تموء/يوليــه  11يمةــن ا رــقع علــ  الــرأي القــا وني للمستشــار العــام  موعــة البنــك الــدوإ،     (4) 
Ibrahim Shihata, The World Bank Legal Papers (The Hague, 2000). 
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أن يزعم صراوة أن البنك عليه التزامات تتعلق بحقون ان سان. ف و ، يمةـن للبنـك أن ي  ـذ    
ــوع مــن وقــون  ــر اقتتــادي أو صــلة      أي   ــاك أث ــار،  ــريطة أن يةــون هن ان ســان في ا عتب

اقتتــادية. ثا يــا، ويممــا يترتــب علــ  ا تــهاكات ا لتزامــات المتعلقــة بحقــون ان ســان أو عــدم  
الوفــاح  ــا أثــر اقتتــادي، ينبةــي للبنــك أن ي  ــذها في ا عتبــار. ثالمــا، يمةــن للبنــك مســاعدة   

لتزاما ــا القا و يــة المتعلقــة بحقــون ان ســان، وينبةــي أن يةــون البلــدان الأع ــاح علــ  الوفــاح أا
 (5)داعما أتورة عامة قذ  ا لتزامات ويمما يةون قا أثر اقتتادي أو صلة اقتتادي.

، وصَّــفت المستشــارة العامــة التاليــة، آ ــا أا ســيو،   2006وفي تشــرين الأول/أكتــوأر  - 10
ون ان سـان ولةنـه   ق ـجا ـب البنـك فيمـا يتعلـق بح     يسم  أاتخاذ لىجراح من”تفس  سلفها أ  ه 

وهذا أكمر تقييدا من ا ستنتاج الفعلي الذي توصح لىليـه السـيد دا ينـو أـ ن هنـاك       ةلفه أه.يُ  
فيها للبنـك أن ي  ـذ وقـون ان سـان في ا عتبـار. وقبلـت أا سـيو أـ ن للبنـك           ينبغيوا ت 

لتزاما م المتعلقة بحقون ان سان. وأـدأ لليلـها   دورا في تقد  الدعم لأع ا ه من أجح الوفاح أا
أد ارة لى اأية لى  نهج السيد  ـحاته، وأهـافت قا لـة لىن وقـون ان سـان لـن تةـون الأسـاس         
لزيادة في مشروريات البنـك، و  ينبةـي اعتبارهـا  طـة يمةـن أن تُشـةح عقبـة أمـام التـرف          

 .(6)“تزيد من تةلفة مبا رة الأعمال أو
ة ردا عل  مقترب مقدم من اثنين من المةلفين أو يـات في لىرـار انجـراحات    وفي رسال - 11

، مفاد  أ ه ينبةي للتمويـح المقـدم مـن البنـك أن يـدعم التزامـات الـدول        2012الماصة في عام 
مـاري لـ وي، و ا ـب ر ـيس      -المتعلقة بحقون ان سان، ذكرت المستشارة العامة الحاليـة، آن  

أي تلـك الـت قـا أثـر اقتتـادي       -ا عتبارات ا قتتادية ”ار ديوب، أن المنطقة الأفريقية، لت
مبا ر وواه  عل  عمـح البنـك، هـي ووـدها الـت يمةـن أن تؤ ـذ في ا عتبـار في القـرارات          
الت يتخذها البنك ومووفو . وأناح عل  ذلك، فد نا  رى أن اقتراوةم يتذاوء وـدود الو يـة   

 وقـة، سـعت السـيدة لـ وي لى  أن تنـ ى أالبنـك عـن رأي         . وفي رسالة(7)“المؤسسية للبنك

_________________ 

 Roberto Dañino, “The legal aspects of the World Bank’s work on human rights: some preliminaryا ظـــــــر: (5) 

thoughts”, in Human Rights and Development: Towards Mutual Reinforcement, Philip Alston and Mary 

Robinson, eds. (Oxford University Press, 2005). 

 (6) Ana Palacio, ‘The Way Forward: Human Rights and the World Bank’, World Bank Development Outreach, 

World Bank Institute, October 2006. 

رسالة موجهة من آن ماري لـ وي ولتـار ديـوب لى  المقـرر المـا  المعـر أـالحق في الةـذاح والمـب  المسـتقح            (7) 
المعــر أاثــار الــديون المارجيــة وا لتزامــات الماليــة الدوليــة الأ ــرى للــدول أشــ ن التمتــع التــام أةافــة وقــون  

، متاوـة مــن  2012تشـرين الأول/أكتـوأر    9سـان، وااصـة الحقـون ا قتتـادية وا جتماعيـة والمقافيـة،       ان 
 http://spdb.ohchr.org/hrdb/22nd/OTH_09.10.12_(7.2012).pdf الموقع: .
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ــذكرت أ ــه    ــو ف ــدو ، ومــن ا       ”دا ين ــذيين ولم يعتم ــك التنفي ــدم لى  مجلــس مــديري البن لم يُق
 .(8)“ينبةي في هذ  المرولة أن يممح سياسة البنك  
لحاإ هو والجا ب الأكمر لى ةالية في النهج القا وني للبنك لىءاح وقون ان سان أوهعه ا - 12

أ ــه يقــوم علــ  ا ءدواج في المعــاي . فمــن  اويــة، وجــد المستشــارون العــامون المتعــاقبون أسســا  
منطقيــة مقنعــة لتســهيح ر بــة اندارة في ا  ــتةال أق ــايا متنوعــة ممــح الفســاد و ســح الأمــوال 

 سـان  وتمويح انرهاب والحوكمة وسيادة القا ون. أيد أ ه، من الناوية الأ رى، تظح وقون ان
مدرجة عل  قا مة سوداح قت ة جدا، جنبا لى  جنب مـع تقـد  الـدعم لى  الأجهـزة العسـةرية      

 وا ستخباراتية، أاعتبارها ق ايا متنفة واليا عل  أنها في الةالب سياسية ومن ا محظورة.
وأألغ ممـال علـ  هـذا ا ءدواج في المعـاي  هـو مـا يوجـد في رأي للمستشـار العـام في           -13
. وهو لليح قـا م علـ  وذـج دقيقـة     (9)يُبرر تد ح البنك في قطاع العدالة الجنا ية 2012 عام

يستشهد أاراح السيد  حاته عل   طان واسع من أجح التوصح لى  ا ستنتاج الذي مفـاد  أن  
 ـريطة أن تسـتند التـد قت المقتروـة لى  أسـاس      ”و ية البنك تتي  لـه العمـح في هـذا ا ـال     

التـد ح في الشـؤون    بحيـث تتفـادى  وأن تةـون مدروسـة    ،دي مق م وموهوعيمنطقي اقتتا
. ولمـا كا ـت المسـا ح الممـارة، وكـم  مـن الأمـور الـذي جـرى تناوقـا،           “السياسية للبلد الع و

تجمع أينها وأين وقون ان سان جوا ب كم ة، فمن المفيد بحث المنهذية والحذج المسـتخدمة  
 ا أالممح عل  وقون ان سان.والنظر في مدى لىمةان تطبيقه

 ـري   لى  را فة واسعة النطان من المتـادر. لىذ  2012ويستند الرأي التادر في عام  - 14
ا ستشهاد عل   طان واسع، ولةن أتورة ا تقا ية، لى  الآراح القا و ية السـاأقة. وتعتـبر ذات   

ت التنميـة المتعـددة   صلة أالموهوع كافة ممارسات متارف التنميـة المتعـددة الأرـراف ووكـا     
الأرراف والمنا ية. وأ  ا، يُستشـهد أالدراسـات المسـتقلة وبحـوث البنـك علـ  السـواح لـدعم         

 الحذج القا و ية المقدمة.
ويبدأ الرأي أالتعاري . ف و ، يُعرِّف قطاع العدالة الجنا ية تعريفـا ف فاهـا، وأـذلك     - 15

ــوان. ويشــمح التعريــ    يمةــن البنــك مــن ا هــطقع أ  شــطة واســعة النطــان    لــت هــذا العن
ــان و ” ــون ان سـ ــالم وقـ ــاح المظـ ــب أمنـ ــرل  “مةاتـ ــذ  يُفتـ ــن هـ ــة  في ، ولةـ ــة العمليـ الممارسـ

 .“الحظر السياسي”مع  هاتتادم عدم
_________________ 

ماري ل وي لى  المقرر الما  المعر أالحق في الةـذاح والمـب  المسـتقح المعـر أاثـار الـديون        -رسالة موجهة من آن  (8) 
ــة الدوليـــة الأ ـــرى للـــدول،    ــاير  16المارجيـــة وا لتزامـــات الماليـ ــا ون الماني/ينـ ــع:  2013كـ ، متاوـــة مـــن الموقـ

http://spdb.ohchr.org/hrdb/22nd/World_Bank_16.01.13_(7.2012).pdf. 
 (9) Anne-Marie Leroy, Legal Note on Bank Involvement in the Criminal Justice Sector, 9 February 2012. 
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عامـا   70يلي ذلك تعري  التنمية. فعلـ  النقـيا مـن المفهـوم السـا د منـذ أكمـر مـن          - 16
مجــا ت واســعة مــن التنميــة ”يــة اليـوم تت ــمن  عنـدما اعتُمــدت مــواد ا تفــان، يُــذكر أن التنم 

البشرية، والتنمية ا جتماعية، والتعليم، و اية المنافع العامة العالميـة، والحوكمـة والمؤسسـات،    
ولةنــها   “وان تــاف  ،والمســاحلة  ،ف ــق عــن ق ــايا ممــح اندمــاج والــتقوم، والمشــاركة      

 .لشئاتت من كما يظهر، وقون ان سان، الت تختل  أعا   
ــات أن    - 17 ــرأي لىثب ــارات ا قتتــادية ”ا يحــاول صــاوب ال ــ    “ا عتب ــزا عل ــب تركي تتطل

العدالة الجنا ية. فيُقال لىن الجريمة والعن  يعوقان التنمية ا قتتادية، ويحدان مـن ا سـتممار و ـو    
العمالة، و عقن قـدرة البلـدان التنافسـية أقـح. و ـا يقوهـان ا سـتراتيذيات الراميـة لى  ءيـادة          

يُعــدان أساســيين لتحقيــق النمــو مســتويات رأس المــال ا جتمــاعي ورأس المــال البشــري، اللــذين 
ــة الأ ــرى، وي ــعفان         ــة والأ شــطة ان تاجي ــن التنمي ــوال ع ــة الأم ــو ن وجه ا قتتــادي، ويح
اقتتاديات الـدول اقشـة، ويمةـن أن يؤديـا لى  تفـاقم التـراع. و ـا يـؤثران أي ـا أشـةح  ـ             

لــ  المــدمات متناســب علــ  الفقــراح، أتقــويا العمالــة، والحــد مــن الحــراك، ولىعاقــة الحتــول ع 
 الأساسية.

أما المطوة التالية فهي لىثبات أن تد قت العدالة الجنا ية لن تنتهك الحظـر السياسـي.    - 18
، يتـب  الـرأي تفسـ ا هـيقا     “أُعـد سياسـي  ”قـا   “معظم الجهود ان ا يـة ”فمع ا عتراف أ ن 

الأيديولوجيـة الـت    ينةمس في السياسات الحزأيـة أو الااعـات  ”يستطيع البنك، وفقا له، أن   
محاأـاة فتـا ح   ”ويُـذكر أن ا  ةمـاس  ـ  المناسـب يشـمح      . “تؤثر عل  البلـدان الأع ـاح فيـه   

 ةح معـين مـن   أو فرل دعم ”أو  “في ا  تخاأاتسياسيين أو مر حين سياسية أوزاب  أو
 .“لوجية سياسيةيوأو أيد ،كتلة سياسية وأ ،الحةم
سـيةون هنـاك دا مـا  طـر أن تتذـاوء تـد قت        وأ  ا، يعترف صاوب الرأي أ  ه - 19

العدالة الجنا ية الحـدود لى  الم ـمار السياسـي أساسـا. ومـن ا يحـدد را فـة مـن أسـاليب لىدارة          
ــز   ــح تعزي ــة ”هــذا المطــر، مم ــة القطري ــق التشــاور مــع     “الملةي للنشــا ، بمــا في ذلــك عــن رري

 ت محددة، ولىجراح للـيقت  أصحاب المتلحة من    الدول، وتفادي ا  تراك في لى فاذ وا
 دقيقة للمخارر، ولى شاح آلية استعرال  اصة لىذا ما  ش ت  وا ح محددة.

وواقــع الأمــر، أ ــه علــ  الــر م مــن توقــع اعتــرال محــاميي البنــك علــ  هــذا ا قتــراب    - 20
أشةح وـاد، يمةـن تطبيـق النمـوذج الموصـوف تـوا أطريقـة مماثلـة تمامـا لتبريـر سياسـة لحقـون             

وقد تركـت الآراح القا و يـة السـاأقة مجـا  لتـيا ة هـذ  السياسـة، ولـدى المتـارف           ان سان.
ان ا ية المتعـددة الأرـراف الأ ـرى، ف ـق عـن أ لـب الوكـا ت ان ا يـة المتعـددة الأرـراف           
والمنا ية، سياسات لحقون ان سان، وهناك بحوث أكاديمية  زيرة عن هـذ  الق ـايا. وتعريـ     
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لتنميـة، لأ ــرال تفســ  الو يـة، يســتوعب أشــةح واهـ  وقــون ان ســان.    المستشـار العــام ل 
وهناك رـرن   تُحتـ  تترتـب فيهـا علـ  ا تـهاكات وقـون ان سـان آثـار اقتتـادية كـب ة،            
ويت رر الفقراح منها أشةح    متناسـب. وكمـا هـو الحـال تمامـا فيمـا يتعلـق أقطـاع العدالـة          

الحقـون تتتـادم مـع الحظـر السياسـي، ومـن ا       الجنا ية، سـيةون هنـاك أعـا جوا ـب لـبعا      
 تتطلب سلسلة من استراتيذيات لىدارة المخارر لتفادي هذ  المشاكح.

لىن اعتمــاد سياســة ف فاهــة للعدالــة الجنا يــة، مــع رفــا ا  شــةال بحقــون ان ســان     - 21
 في يُف ي لى  فتح متطنع للةاية أين المس لتين. وأود الأمملة عل  ذلك هـو التوهـي  الـوارد   

عـاي  الدوليـة لرجـراحات القا و يـة     الم”الرأي لل شطة الـت سـتةون  ـ  مق مـة أان ـارة لى       
 ، وهو مفهوم ذو مع  محدود ما لم يُفسر عل  أ ه يشمح معاي  وقون ان سان.“الواجبة

 
 سياسة العققات العامة -أاح   

يُتدر البنك منذ أوا ح التسعينات أيا ـات عديـدة للعققـات العامـة يؤكـد فيهـا أ يـة         - 22
وقون ان سـان. وكـم ا مـا يقوـا أن وقـون ان سـان والتنميـة متراأطتـان، ويُتـر علـ  أن           
مشاريعه تُسهم في لىعمال الحقون ا قتتـادية وا جتماعيـة والمقافيـة، ويـذكر أن عملـه أشـ ن       

قون ان سـان، ويـزعم أ ـه دا ـب      يئة أيئة مؤسسية يمةن أن تزدهر فيها ويُسهم في  وكمةالح
، ممـح المشـاركة، في عملياتـه. ومـع ذلـك، فهـذ  المـزاعم        “مباد  وقون ان سان”عل  تطبيق

. وعلـ  الـر م مـن  ـاب     (10)عادة ما تُطلـق أشـةح مجـرد، دون لليـح تفتـيلي أو أدلـة داعمـة       
بي، المنشـ  دا ـح البنـك، في تسـهيح لىجـراح مناقشـة أكمـر        التندون ا ستئماني للشـمال الأورو 

 دقة، لم تُحقق  تا ذها أعد تةي ات في الممارسة الفعلية للبنك.
 

 ليقت السياسةل -جيم   
وقون ان سان، مس لة تد ح في تفاصيح أش ن للبنك أعا دراسات  ،مع ذلك ،هناك - 23

ق ـايا مـن قبيـح    تتنـاول   ،قرير التنمية في العـل  تالر يسي، السنوي   في منشورترد ممح تلك الت 
 ،عــات، وفــ وس  قــص المناعــة البشــرية/انيدء  اان تــاف، والمســاواة أــين الجنســين، ووــح الا  

أن يةون ان تاف  ـا ق ر يسـيا   عل   تقرير التنمية في العل وث ، 2006وانعاقة. وفي عام 
النظـام الـدوإ لحقـون ان سـان يشـهد علـ        ”في تتميم السياسة ان ا ية وتنفيذها. و وا أن 

ا عتقاد المشترك أ  ه ينبةي أن يةون للذميع وقون متسـاوية وأن يةو ـوا بمنذـ  مـن الحرمـان      

_________________ 

علــ   ، 2012أيار/مــايو   Anupama Dokeniya “ Rights and Development”  ،16ا ظــر، علــ  ســبيح الممــال،    (10) 
 .http://blogs.worldbank.org/publicsphere/node/5989 :الموقع
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. وفي عــام (11)، واعتــرف أوجـود رواأــ  أ ـرى  ــق أـين وقــون ان سـان وان تــاف    “المطلـق 
لتقرير أن اة. وكان مفاد رسالة عل  التراع والأمن والتنمي تقرير التنمية في العل ركز  ،2011

تعزيز المؤسسات الشرعية والحةم الشرعي أةية توف  الأمن والعدالة والعمح للموارنين أمر أـالغ  
يتطلـب  وأ ـه  لديا ر يسـيا  يعد أناح المقة  أنالأ ية للخروج من دا رة العن  في البلدان اقشة. و

 .(12)هذا اقدف لية من أجح لقيقتفتيالقتروات بحث الم اية وقون ان سان. و ري 
، أشــ ن المســاواة 2012في عــام  تقريــر التنميــة في العــل وكا ـت الرســالة الر يســية في   - 24

ــة ومــن        ــة، أن المســاواة أــين الجنســين هــدف أساســي مــن أهــداف التنمي أــين الجنســين والتنمي
الحيــاة الــت  يــاقــدرة المــرح علــ  أن يح”. ولــذلك أ يتــه لأن علــ  الســواح “ذكيالــقتتــاد ا ”

 .“وــق أساســي مــن وقــون ان ســان   يلتارهــا وأن يةــون متحــررا مــن الحرمــان المطلــق ه ــ 
، والتـةوك  “واةسـا المقـدم  عملية توسيع  طان الحريـات للذميـع علـ     ”وتعرَف التنمية أ نها 

الدولية وانقليمية لحقون ان سان ذات أ يـة أالةـة في لقيـق المسـاواة أـين الجنسـين. ووصـ         
الأداة الدولية الر يسـية لرصـد   ”تقرير اتفاقية الق اح عل  جميع أ ةال التمييز هد المرأة أ نها ال

 .(13)“المساواة أين الجنسين والدعوة لىليها
ثقث دراسات ر يسية عـن السـةان المعرهـين لرصـاأة      2011و شر البنك منذ عام  - 25

ات الــمقث جميعهــا النــهج الــذي أفــ وس  قــص المناعــة البشــرية/انيدء. وتتخــذ هــذ  الدراس ــ
مفاد  أن مساعدة هذ  الفئات ال عيفة هو من وتميات وقون ان سان. وهـي تت ـمن أي ـا    

 .(14)لى ارات صريحة لى  معاي  وقون ان سان ذات التلة
منظمة التـحة  أا  تراك مع البنك الدوإ   شرن، الذي يالتقرير العللمي بشأن الإعلقةوفي  - 26

ــذ ــة، ي ــر يهــدف لى    العالمي ــادة المنظمــتين أن التقري ــبرامج   ”كر ق ــ  السياســات وال ــة عل تقــد  الأدل
ا أتةارية الت يمةن أن تُحسِّن من وياة ذوي انعاقة، وتسهح تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقـون  

ــة ....  ــة     الأ ــخا  ذوي انعاق ــا لرعاق ــة مــن فهمن ــة التارلي ــة الدولي ــد عــزءت هــذ  ا تفاقي وق

_________________ 

 (11) World Bank, World Development Report 2006: Equity and Development, (Washington, D.C., 2005). 

 (12) World Bank, World Development Report 2011: Conflict, Security and Development (Washington,  

D.C., 2011). 

 (13) World Bank, World Development Report 2012: Gender Equality and Development (Washington,  

D.C., 2011). 

 (14) World Bank, The Global HIV Epidemics among Sex Workers (2013); The Global HIV Epidemics among 

Men Who Have Sex with Men (2011); and The Global HIV Epidemics among People Who Inject  

Drugs (2013). 
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العملية  توجيهاتوالتقرير في ود ذاته ملئ أال .(15)“من أولويات وقون ان سان والتنمية أوصفها
 لحقون ان سان أتناول ق ايا انعاقة في التنمية. دوإأش ن مدى صلة القا ون ال

لمنشور يتناول وقون ان سان وهو التقرير الذي  شر أا  ـتراك  وثمة ممال يلفت النظر  - 27
ــة   ــع منظم ــام    م ــدان ا قتتــادي في ع ــة في المي ــاون والتنمي ــون2013التع ــ    ، والمعن إدراج حق

لتـا   . وهو يُقيم وذة قويـة  تتحديلالو، التجلرب نُهج الجهلت الملنحة التنمية: الإنسلن ضمن
التنمية، عل  الر م من أ ه يت من في صدر الةتـاب، كمـا هـو الحـال     في لىدماج وقون ان سان 
النتـا ج والتفسـ ات وا سـتنتاجات المبعـرب     ”أن لى   نبيهامن هذا القبيح، ت في أ لب المنشورات

ــدوإ، و    ــها في هــذا العمــح   تعةــس أال ــرورة آراح البنــك ال ــذيين،    عن ــه التنفي مجلــس مديري
 .(16)“اونهالحةومات الت يممل و 
وثمة بحث قيم آ ر أش ن مواهيع وقون ان سان ُ شر أي ا لت رعاية البنك الـدوإ،   - 28

ومـع ذلـك   .(17)الأوروبي قذا الةرل  تيتا مـن التـندون ا سـتئماني للشـمال    بمبالغ رصدت 
 لسياسة الدا لية الناجم عن هذ  المنشورات.المتعلق أايُدرك المقرر الما  الأثر اقام   
 

 لبنكعمليات ا -دال   
عل  الر م من الحذج القويـة المسـوقة في منشـورات البنـك لقعتـراف أالتـقت أـين         - 29

وقون ان سان والأهداف ان ا ية المختلفة، تبذل المشاريع والبرامج الممولـة مـن البنـك أقتـ      
ــة       مــا في وســعها لتفــادي أي لى ــارات في عمليا ــا لى  وقــون ان ســان. وتةفــي دراســة وال

دة من كم . وهي تتعلق أالعن  القا م عل   وع الجنس، وهو واهرة معتـرف  ـا   لىفرادية واو
 عالميا أوصفها ا تهاكا لحقون ان سان.

مشـروعا أشـ ن العنـ  القـا م علـ   ـوع الجـنس تُشـةح          13وقد ولح المقرر الما   - 30
أـين كـا ون    جزحا من مبادرة ر يسية للبنك أش ن هـذ  المسـ لة وتمـت الموافقـة عليهـا في الفتـرة      

_________________ 

 (15) World Health Organization and World Bank, World Report on Disability (Geneva, World Health 

Organization, 2011.) 

 (16) World Bank and OECD, Integrating Human Rights into Development: Donor Approaches, Experiences, 

and Challenges (Washington, D.C., 2013). 

ــال،   (17)  ــ  ســبيح المم  :Varun Gauri and Siri Gloppen, “Human rights-based approaches to developmentا ظــر عل

concepts, evidence, and policy” Polity, vol. 44, No 4 (October 2012); Daniel Brinks and Varun Gauri, “The 

law’s majestic equality? The distributive impact of litigating social and economic rights”, Policy research 

working paper No. 5999 (World Bank, 2012); and Salman M.A. Salman and Siobhán McInerney-

Lankford, “The human right to water: legal and policy dimensions” (World Bank, 2004). 
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. ولم يتطــرن أي مــن وثــا ق المشــاريع ذات التــلة 2015ووزيران/يو يــه  2012الماني/ينــاير 
أتورة جوهرية للأعـاد المتعلقـة بحقـون ان سـان في العنـ  القـا م علـ   ـوع الجـنس. ويمةـن           
ن العمور عل  لى ارات عاأرة لى  اتفاقية الق اح عل  جميع أ ةال التمييز هد المـرأة، أو انعـق  

العالمي لحقون ان سان، ولةن   يوجد أي لليح للحقون وا لتزامات ذات التلة و  تُـرأ   
 “وقـون ان سـان  ”. والحقيقـة أ ـه وـق المتـطلحات العامـة      (18)الأوةام أالمشروع قيد النظـر 

 ادرا ما تُستخدم، ولىذا ما استخدمت   يقـدم توهـي  قـا. ويُقـدَّم المسـتفيدون       “الحقون” و
ــقح أو        ــون، ولةــن كعم ــ  الحق ــن المشــروع المســتهدفون   أتــفتهم واصــلين عل مُــتلقين  م

للخدمات. وتتحمح الدولة المقترهة مسؤوليات تعاقدية لىءاح البنـك، ولةـن   تـرد أي لى ـارة     
المحليـة المتعلقـة بحقـون ان سـان. و  تـرد أي لى ـارة لى  المسـؤولية عـن         لى  التزاما ا الدولية أو 

ــة، ممــح الشــررة       ــة التاأعــة للدول العنــ  القــا م علــ   ــوع الجــنس مــن جا ــب الجهــات الفاعل
أ تا يي الرعاية التحية، عل  الر م من ودوث هذ  المشـاكح أةمـرة. و  يُعـول مطلقـا      أو

وقون ان سان في التتدي للعن  القا م علـ   ـوع الجـنس    عل  الُأرر التفتيلية القا مة عل  
الت وهعتها اللذنة المعنية أالق اح علـ  التمييـز هـد المـرأة والجهـات الفاعلـة الدوليـة المختلفـة         
 الأ رى المعنية بحقون ان سان، عل  الر م من أن التتديق عل  ا تفاقية يةاد يةون عالميا.

وقون ان سان وأبررهـا ومؤسسـا ا في سـيان مشـاريع البنـك      والتفادي المنهذي للةة  - 31
، علـ   (19)المتعلقة أالعن  القا م علـ   ـوع الجـنس يتةـرر في معظـم مجـا ت أ شـطته الأ ـرى        

الر م من أ ه كان هناك أعا وا ت استمنا ية  قل العقود الماهـية في مجـا ت ممـح فـ وس     
 ات التلة أنوع الجنس. قص المناعة البشرية/انيدء وأعا المشاريع ذ

 
 سياسات ال ما ات -هاح   

 “ ـما ات ال”ثمة سيان يُتوقع فيـه ا عتـراف أ  يـة وقـون ان سـان وهـو سياسـات         - 32
البيئيــة وا جتماعيــة للبنــك. أيــد أن ال ــما ات الحاليــة   لتــوي علــ  سياســة صــريحة أشــ ن   

 10-4 السياســة التشــةيلية وقــون ان ســان، وتــرد ان ــارة الوويــدة لى  وقــون ان ســان في 
_________________ 

 projects P130819 (HN safer municipalities), Honduras, approved on 13 Decemberا ظـر علــ  ســبيح الممــال،  (18) 

2012;  P132768 (Pernambuco equity and inclusive growth development policy loan), Brazil, approved on 

25 June 2013; and P145605 (enhancing fiscal capacity to promote shared prosperity development policy 

loan), Colombia, approved on 6 September 2013. 

 (19) Kirk Herbertson, Kim Thompson and Robert Goodland, A Roadmap for Integrating Human Rights into the 

World Bank Group (Washington DC., World Resources Institute, 2010) and Galit A. Sarfaty, Values in 

Translation: Human Rights and the Culture of the World Bank (Stanford, California, Stanford University 

Press, 2012). 
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 ـ  مبا ـر علـ  تفسـ       تـ ث  . وأويا ـا مـا كـان لحقـون ان سـان      (20)أش ن الشـعوب الأصـلية  
فريق التفتيش التاأع للبنك الـدوإ لسياسـات ال ـما ات، ولةـن الممارسـة في هـذا الشـ ن  ـ          

 .(21)متسقة ومجزأة
مارية في لىرـار أيئـي واجتمــاعي   ومـن المتوقـع اعتمـاد هـما ات لتمويـح المشـاريع ا سـتم        - 33

مـن المةلفـين أو يـات في     28، وجـه  2014. وفي أوا ـر عـام   2015جديد بحلـول نهايـة عـام    
 لى  البنــك 2014لىرــار انجــراحات الماصــة للــيق مطــو  وتفتــيليا لمشــروع لىرــار تموء/يوليــه  

ويقوــا المقــرر المــا  أن الرســالة تــوجز علــ  النحــو المق ــم موقفــه ويــث يــذكر  . (22)الــدوإ
مةـزى  ، فيمـا يبـدو، لتفـادي أي لى ـارات ذات     أذلت أقت  ما في وسعهاالوثيقة “أصحا ا أن 

لى ـارات عـاأرة في أيـان الر يـة     أاسـتمناح  لى  وقون ان سان والقـا ون الـدوإ لحقـون ان سـان،     
ومن أس  أن المشروع الماني لررار، الذي يو ك أن يتدر، “. 7ماعي والمعيار البيئي وا جت

  يممح أي لسن في هذا التدد، عل  الر م من العدد ال خم من الطلبات المقدمـة مـن جا ـب    
 .(23)ا عتبار عدد كب  من أصحاب المتلحة يطالبون فيها البنك أ  ذ وقون ان سان في

 
  عن وقون ان سانتوهي  لىعرال البنك الدوإ -ثالما  

قبح النظر في السبب في وجوب أن ية  البنك مـن نهذـه، مـن ال ـروري محاولـة فهـم        - 34
أسباب وجود هذا انعرال عن وقون ان سـان في الوقـت الحاهـر دا ـح لىدارة البنـك. وثمـة       

 ستة عوامح تبدو ذات أ ية  اصة في هذا التدد.
 

 المقافة المؤسسية
لى  تقد   فسه أوصفه وكالة تقنية فنية، ومـن   1944سع  البنك منذ لى شا ه في عام  - 35

ا ترق  عن الشـةب السياسـي. وقـد اعتـبر ذلـك هـروريا لتفـادي الظهـور بمظهـر ا  يـاء لى            
_________________ 

تُســهم في رســالة البنــك ”أشــ ن الشــعوب الأصــلية أبيــان أن تلــك السياســة   10-4تبــدأ السياســة التشــةيلية  (20) 
ــة كرامــة الشــعوب الأصــلية ووقــون     لللق ــاح علــ  الفقــر و  ــة التنمي ــرم عملي ــة أن لت ــة المســتدامة أةفال لتنمي

 .“ان سان المتعلقة  ا واقتتادا ا وثقافا ا اوتراما كامق

 (21) Adam McBeth, International Economic Actors and Human Rights (Abingdon, United Kingdom, 

Routledge, 2010.) 

 مــــــــن المةلفــــــــين أو يــــــــات في لىرــــــــار انجــــــــراحات الماصــــــــة لى  28الرســــــــالة الموجهــــــــة مــــــــن  (22) 
ــدوإ، في    ــك الــــــ ــيس البنــــــ ــمبر   12ر ــــــ ــا ون الأول/ديســــــ ــن الموقــــــــع:   2014كــــــ ــة مــــــ ، متاوــــــ

www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/WorldBank.pdf. 

ــة بم      (23)  ــ  كافـــــة الوثـــــا ق الر يـــــة المتعلقـــ ــقع علـــ ا ظـــــر الموقـــــع:   شـــــاورات مشـــــروع انرـــــار،  لقرـــ
http://consultations.worldbank.org/consultation/review-and-update-world-bank-safeguard-policies. 
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جا ب دون آ ر عقب الحـرب العالميـة الما يـة ومـا أعـدها في منـا  الحـرب البـاردة المشـحون.          
راريـــة تـــنعةس في المقافـــة الدا ليـــة للبنـــك، الـــت يهـــيمن عليهــــا        وهـــذ  التـــورة التةنوق  

ةيفيــة الــت تشــةح  ــا أهــداف المؤسســة، وتتــا    الا قتتــاديون. وذلــك يــؤثر أــدور  علــ   
التبريــرات. ولةــي تُتــب  العوامــح المتعلقــة بحقــون ان ســان ذات صــلة،   أــد أن تُعــرل مــن   

. وكمـا  (24)لق أالقيم أو القا ون أو الةرامـة ويث أثرها ا قتتادي، أد  من كونها مسا ح تتع
أن أ تار وقون ان سان   يستريحون لمس لة التبعية في ا قتتاد، كم ا ما ينظـر ا قتتـاديون   
لى  الحقون أوصفها جامدة وتتعارل مع السون وترتةز أشةح مفر  علـ  الدولـة. ومبعـث    

لى  لــول جــذري في النمــوذج  القلــق أن ا شــةال البنــك بحقــون ان ســان مــن  ــ  ه أن يــؤدي 
 .(25)تترتب عليه عواقب مجهولة

وثمــة عنتــر مؤسســي آ ــر وهــو ال ــة  الممــارس مــن أجــح الموافقــة علــ  القــرول،   - 36
. وهـذ  ال ـةو    (26)”دفـع الأمـوال لى   ـارج البـاب    “كما يتفه تقرير  ه  للبنك أ  ـه   أو

  عذـب في أن يـرى الـبعا     مستمرة عل  الر م مـن ا  ةـارات الر يـة. وفي وهـع كهـذا،     
ال ما ات ا جتماعية، أح أتورة أ ـد وقـون ان سـان، كعوامـح يحتمـح أن تزيـد التةـالي         
وتـــؤ ر انقـــرال. و وـــا تقريـــر دا لـــي للبنـــك أن اندارة   تر ـــب  البـــا في ا  ـــتةال  

 .  ـ  (27)أال ما ات، أو تقاوم ذلك، وتتعامح معها كتندون مةلق  ب التحقـق ممـا أدا لـه   
أن التقليـح مــن  ـ ن الشــوا ح المتعلقـة أال ــما ات يُعـزء اوتمــال أن يةـون تتــميم المشــاريع      
معيبا، مما يؤدي لى  لى ال عناصر هامة لتحقيـق النذـاب، ويُةفـح معارهـة ومقاومـة محتملـتين،       
وللق سوح النية، ويهدم متداقية البنك. وهو يفترل أي ا، علـ  عةـس النتـا ج الـت توصـح      

 .(28)ير لفريق التقييم المستقح، أن تةالي  ال ما ات تفون فوا دهالىليها تقر
 

_________________ 

 Sarfaty, Values in Translation: Human Rights and the Culture of the World Bank andا ظر عل  سبيح الممال، (24) 

Nordic Trust Fund, and World Bank, Human Rights and Economics: Tensions and Positive Relationships 

(2012). 

 (25) Mac Darrow, “The Millennium Development Goals: Milestones or Millstones? Human Rights Priorities 

for the Post-2015 Development Agenda”, Yale Human Rights and Development Law Journal, vol. 15,No.1 

(2012). 

 (26) W. Wapenhans, “Effective Implementation: Key to Development Impact”. Report of the Portfolio 

Management Task Force, (Washington, DC, World Bank, 1992). 

 (27) World Bank,  Internal Audit Department, Advisory Review of the Bank’s Safeguard Risk Management 

(16 June 2014). 

 (28) Independent Evaluation Group, World Bank, Safeguards and Sustainability Policies in a Changing World: 

an Independent Evaluation of World Bank Group Experience (Washington D.C., World Bank, 2010). 
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 تمسك أالقا ون في    محله
ــام       - 37 ــذ ع ــ ا جــذريا من ــك تة ــان  1944تةــ ت سياســات وأهــداف البن . فمــواد ا تف
المعلـنين واليـا للبنـك والمتمـملين في الق ـاح علـ        ” اقـدفين التـوأمين  “تت من ذكـر أي مـن     

وتعزيــز الر ــاح المشــترك. ويقــوم المستشــارون العــامون للبنــك أــدور ر يســي في     الفقــر المــدقع
 التفس  الدينامي أال رورة للمواد الذي يتطلبه لىوهار هذا التطور وتبرير .

ويتخذ المديرون التنفيذيون القرارات المتعلقة أتفس  المواد أ  لبيـة أسـيطة للصـوات، مـع      - 38
ر الآراح القا و ية للمستشار العـام  وفِّوفي الممارسة العملية، تُ (29)ظين.لىمةان الطعن لدى مجلس المحاف

للبنــك الأســاس لأ لــب التفســ ات مــن هــذا القبيــح. ويُقــدم المستشــارون العــامون أي ــا المشــورة  
. وقـد  (30)أا تظام للمديرين التنفيذيين وللر يس واندارة العليا، بما في ذلـك أشـ ن تفسـ  الو يـات    

 .(31)المستشارين العامين  فوذا أالحاجة لى  اعتماد نهج هادف  ا ياعترف أكمر 
وا ستمناح الر يسـي مـن هـذ  القاعـدة العامـة هـو مسـ لة وقـون ان سـان. ومـع تةـ              - 39

 ظريات التنمية، ومواجهة البنك لـديات جديـدة،    ـد المستشـارون القـا و يون صـعوأة في       
ســاد، وســيادة القــا ون، والتــدهور البيئــي، و  هــا مــن تبريــر تعامــح البنــك مــع ق ــايا ممــح الف

الق ايا المستحدثة. ومن أين هذ  الق ايا الجديدة، تُتن  وقون ان سـان ووـدها أاعتبارهـا    
وقــون ”ستشــار عــام ســاأق مفــاد  أن لم، أــالر م مــن رأي “اقتتــادية”وليســت  “سياســية”

. واليـوم مـا ءالـت اندارة القا و يـة هـي الـت تقـود        (5)“ان سان جزح أصـيح مـن رسـالة البنـك    
. ويُقـال أن هـذا هـو    (32)أالنسبة لموهوع وقون ان سان المحرم دا ـح البنـك  ” المفارة“مهمة 

 الوهع وق دا ح المناقشات الت تجري في ا لس التنفيذي.
بنـك في  ومن الملفت للنظر أشةح  ا  أن واودة من أعقد الق ـايا الـت يواجههـا ال    - 40

القــرن الحــادي والعشــرين وأكمرهــا لىثــارة للذــدل، وهــي وهــع سياســة لحقــون ان ســان،           
تُحسم علـ  أسـاس أي لليـح قـا وني أو عملـي مفتـح، و  علـ  أسـاس مناقشـات  ـفافة             

تجري دا ح البنك، ولى ا عل  أساس رأي قا وني ترجع جذور  لى  السياسـة في القـرن الماهـي    

_________________ 

 (29) IBRD Articles of Agreement, article IX. See also Aron Broches, Selected Essays: World Bank, ICSID, and 

Other Subjects of Public and Private International Law (Dordrecht, Netherlands, Martinus Nijhoff 

Publishers, 1995.) 

 (30) Shihata, The World Bank Legal Papers. 

 .Shihata, The World Bank Legal Papers and Broches Selected Essaysا ظر عل  سبيح الممال،  (31) 

 .Sarfaty, Values in Translationا ظر،  (32) 
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حليح القا وني تُعتبر منذ أمد رويح    مبررة و ـ  مسـتدامة أالنسـبة لى     ويستند لى  رريقة للت
 كح ق ية أ رى تقريبا.

 
 النسبية المقافية

من المفارقات أ ه مع وجود تتور واسع ا  تشار مفـاد  أن البنـك  ـيمن عليـه المتـا        - 41
ن يتفـادى الحـديث عـن وقـون     والقيم الةرأية،  البا ما تُسمع الحذة القا لة أ ن البنك   أد له أ

ان سان لأ ه قد يُفهم أ ه يفرل القيم الةرأية عل  البلدان  ـ  الةرأيـة. ولـذلك، وجـد المعـدون      
للتقريــر المتعلــق أــالنُهج الجنســا ية القا مــة علــ  وقــون ان ســان في التنميــة هــرورة تنــاول هــذ    

أالنسـبية المقافيـة مناقشـة تنـبا     وفي وين تةـون المناقشـة المتعلقـة    . (33)مستقح الشوا ح في مرفق
فدن الق ية محح ا هتمام الت قا ما يبررها السواح.  أالحيوية في الدوا ر السياسية والأكاديمية عل 

ليست العالمية الأساسية للمعاي ، وهي ق ية رالما أعيـد الت كيـد عليهـا، ولةنـها درجـة المقحمـة       
البنـك لى  تبريـر  سـر لـرفا كـح تعامـح مـع المعـاي           . واستناد(34)المقافية الت تظهر في تطبيقها

ــا          ــتواجه دا م ــون ان ســان س ــدوإ. والتفســ ات الماصــة لحق ــا ون ال ــع الق ــارل م ــة يتع العالمي
أــا عترال، وأالممــح أي ــا تعــاري  الفقــر، وســيادة القــا ون والفســاد وكــم كــب  مــن المفــاهيم    

 دي أديق للتعامح الحاذن والدقيق.الأ رى الت هي من صميم أعمال البنك. وليس التفا
 

 وح الجزاحات
ــك تــاريي رويــح، و ــ  ســار عمومــا، ارتبطــت فيــه  ــوا ح وقــون ان ســان           - 42 للبن

. وتــ ه هــذ  المطالبــات مــن متــادر  مســتفيدة منــهبمطالباتــه أــ ن يفــرل جــزاحات علــ  دول  
ات أ ــرى، ورا فــة عديــدة، بمــا فيهــا الجمعيــة العامــة، والو يــات المتحــدة الأمريةيــة ووةومــ

واسعة من المنظمـات  ـ  الحةوميـة. ومـن ويـث المبـدأ، يـرفا البنـك أ لـب النـداحات علـ             
أساس أنها تتعلق أالسياسة   أا قتتاد. ومع ذلك، يذعن البنك من وين لآ ـر، في الممارسـة   

_________________ 

 (33) World Bank and Nordic Trust Fund, “Report of gender and human rights-based approaches in 

development” (2013). 

أفةـار للحـق سـامية أو عـاأرة للمقافـات يمةـن أن        هنـاك  تأ ـه ليس ـ “تزعم النسبية المقافية، في أ د صورها،  (34) 
.. لـديها مـا يُـبرر محاولـة أن تفـرل علـ  ثقافـات        توجد أو يتفق عليها، ومن ا ليست هناك ثقافة أو دولـة . 

. فيليـب آلسـتون وريـان  ودمـان،     ”دول أ رى ما  ب أن يُفهم عل  أ ه أفةار مرتبطة  ا أتفة  اصـة  أو
International Human Rights (Oxford University Press, 2012),. 
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ــ  أن         ــا وهــو يُتــر عل ــها، وربم ــوال أو يحذب ــؤ ر صــرف الأم ــة، لل ــة  السياســي وي العملي
 .(35)اته هذ    ترق  لى  فرل الجزاحاتلىجراح
وثمة والة لى ةالية عل   و  ـا ، ولىن وسـنت النيـة، وهـي والـة القـرار المتخـذ في         - 43

ــه      2014 ــبا /فبراير  ــرل قيمت ــ    صــرف ق ــذي يق ــي أت ــون دو ر لتــا    90وال ملي
الجنسـية أـالغ    مشروع صحي مقدم لى  أو ندا أعد أن اعتمد ذلك البلد قا و ـا لمةافحـة الممليـة   

القسوة. وأفاد البنك أ ه لم يتترف عل  هـذا النحـو لى  لي ـمن عـدم تـ ثر المشـروع التـحي        
لأ ـه  “أذلك القـا ون تـ ثرا هـارا. أيـد أن ر ـيس البنـك أوهـ  أ ـه تتـرف علـ  هـذا النحـو             

مجتمـع الممليـات   للخطـر   ، أـح ويُعـرِّل  لى  التمييـز  ييةن مقتنعا أـ ن ذلـك القـرل لـن يُف  ـ     لم
 ”.الجنسيةاقوية لممليين ومزدوجي الميح الجنسي ومةايري وا
وسع  الر يس لى  لىثبات أن التمييز المؤسسي الجسـيم تترتـب عليـه تةـالي  اقتتـادية       - 44

يمةن للبنـك أن ي  ـذها في ا عتبـار أتـورة مشـروعة. أيـد أن هـذ  الحذـة ذا ـا تنطبـق علـ             
تمـارس هـد فئـات لتلفـة في عـدد كـب  مـن        صور مـن التمييـز قـا  فـس القـدر مـن ان ـةالية        

البلدان الت يواصح البنك العمح فيها، و  يُتخـذ أي لىجـراح اسـتذاأة قـا. ولم يُقـدِّم البنـك أي       
تبرير مقنع لسبب لىفراد أو ندا وودها من أين البلدان العديدة الـت لـديها قـوا ين تُذـرِّم الممليـة      

أن التمييز هد مجتمعات الممليات والمملـيين ومزدوجـي    الجنسية. ولم يُقدِّم أي تفس  للسبب في
ــك         ــدافع وراح ذل ــة الجنســية ووــاملي صــفات الجنســين كــان ال ــايري اقوي ــح الجنســي ومة المي
انجراح، وليس التمييـز الر ـي المترسـي أعمـق في أ لـب الأويـان الممـارس هـد فئـات عديـدة           

ــق     ــة تتعل ــا    أ ــرى. كــذلك لم يســتند هــذا انجــراح لى  أي وثيق ــة ســبق تناوق أالسياســة العام
تفتيق. وأ  ا، لىذا كان البنك  فسه قد تلـبس مبا ـرة أالق ـية قيـد النظـر، فقـد كـان يمةـن         

 اتخاذ لىجراح تتحيحي عاجح، يمةن الدفاع عنه أسهولة أكبر، ولةن ذلك لم يحدث.
لىقنـاع   هـو  من الواه  أ ه لم يقتد أـه ذلـك،   ناأهم أثر قذا القرار، ولىن ككان  ربماو - 45

عن ق ـايا وقـون ان سـان  شـية أن     وقا عدد أكبر من البلدان أ  ه ينبةي أن يظح البنك أعيدا 
 يبدأ في تطبيق جزاحات عل   طان أوسع وأطريقة لتتة و  يمةن التنبؤ  ا عل  السواح.

والتحدي القا م الآن هو همان أن يةون هنـاك جا ـب لى ـابي قـذ  الحادثـة. فـق أـد         - 46
للبنك أن ي ـع سياسـة مدروسـة تةفـح تفـادي وقـوع وـوادث مـن هـذا القبيـح في المسـتقبح،            
وتجنب فرل جزاحات من هذا النوع لى  في أقت  الحا ت والت تةون محددة سـاأقا  ووهـع   

_________________ 

ــام    (35)  ــيلي في عـ ــا ت أشـ ــهر الحـ ــق أ ـ ــام 1972تتعلـ ــا في عـ ــام   1991، وكينيـ ــرى في عـ ــرة أ ـ ، 2006ومـ
 .2000، وا لاد الروسي في عام 1999ولى دو يسيا في عام 
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را فــة مــن السياســات الــت يمةــن أن تُعــزء ا وتــرام لحقــون ان ســان أطريقــة أنَّــاحة تتفــق مــع  
 وو يته. أهداف سياسته العامة

 
 لويح البنك الدوإ لى   رري لحقون ان سان

وذر كبار مووفي البنك في مناسبات عديدة من العواقب الو يمة الـت يمةـن أن لـدث     - 47
لىذا ما أصب  البنك ُ رريا عالميا مسؤو  عن لى فاذ ا وترام لحقون ان سان من  قل الحةومـات  

 عتبر هذا الموف دون أساس كلية.الموصوفة أعق ،   يُ المستفيدة منه. وأسبب عقلية الجزاحات
أيــد أن هنــاك فرقــا  اســعا أــين أن يةــون لــدى البنــك سياســة مُتــممة أعنايــة أشــ ن   - 48

وقون ان سان وأن يُتب  قا ما عل  لى فاذ الحقون. فقد تبنت منظمات دولية أ ـرى عديـدة   
لى فـاذ الحقـون. لىذ أن النظـام الـدوإ      سياسات من هذا القبيح، ولم يُتب  أي منـها قا مـا علـ    

المسـتقر لحقــون ان ســان موجـود للتعامــح مــع الــدول المتهمـة أارتةــاب ا  تــهاكات، ون ــاد    
السُبح لتشذيع ا متمال للمعاي  الدولية وتسهيله وتعزيز . وليس هناك سـبب لأن تنتقـح هـذ     

عتـرف أـ ن وقـون ان سـان ذات     المهمة لى  البنك أو لوجـوب  قلـها لىليـه لىذا مـا كـان لـه أن ي      
صلة أي ا أعملياته. وهناك ررن عديدة يمةـن  ـا للبنـك أن يُشـذع، أو يُسـاعد، الـدول علـ         
تتميم السياسات والمشاريع الت تتفق مع ا لتزامات الت قطعتها الـدول رواعيـة علـ   فسـها     

صـة في هـذا التـدد أن    أالتتديق عل  المعاهدات الدولية الملزمة. ومن الجدير أالذكر أتفة  ا
هما ات البنك تقت ي منـه أالفعـح أن ي  ـذ في ا عتبـار ا لتزامـات التعاهديـة البيئيـة الدوليـة         

 .(36)للبلد عند لىجراح تقييم أيئي يستطيع أن يقوم أذلك دون لىثارة جدال   مبرر له
 

 التنافس مع المقرهين الآ رين
وقون ان سان في ا عتبـار سـيذعح البنـك في    كم ا ما يُرى أن لىلزام البنك أ ن ي  ذ  - 49

، 2006وهع  ـ  مـوات أالنسـبة للمقرهـين الآ ـرين الـذين قـد   يفعلـوا ذلـك. ففـي عـام            
ا تقــد ر ــيس البنــك آ ــذاك، أــول وولفــويتز، الحةومــة والمتــارف التــينية لعــدم رأــ  وقــون  

، لحقــت التــين 2011م ان ســان والمعــاي  البيئيــة بمــا تقدمــه مــن قــرول لى  أفريقيــا. وفي عــا 
أالبنك في وذم لىقراهـه ان ـا ي. ولىن لى شـاح متـارف اسـتممارية متعـددة الأرـراف جديـدة،         
و و المتارف ان ا يـة الورنيـة في ألـدان ممـح البراءيـح واقنـد، معنـا  تزايـد المنافسـة في سـون           

يحـاحات، يـرى   المقرهين. وعل  الر م مـن أن البنـك الـدوإ دا مـا مـا يُقلـح مـن قيمـة هـذ  ان         
 أ لب المعلقين أن هذ  التطورات ت ع البنك لت هة  المنافسة.

_________________ 

 .36-4و  01-4ا ظر عل  سبيح الممال: السياستان التشةيليتان  (36) 



A/70/274 
 

 

15-12536 19/29 

 

ــة       - 50 ــة اجتماعي ــدة سياســات  اي ــا لم تعتمــد المتــارف الر يســية الجدي ــه م ــة، أ  والحقيق
مناسبة، سيةون هناك سـبب وجيـه  فتـرال أن البنـك سـيةون أقـح قـدرة علـ  المنافسـة مـن           

لمشاريع، والشـرو  المعروهـة علـ  المقترهـين، وسـرعة      ويث الوقت المستةرن في التخطي  ل
أـديح  “كـح مـن متـرف التنميـة الجديـد الـذي يُعلـن أ ـه          2015الترف. وقد أ شئ في عام 

. (37)”الو يـات المتحـدة   اللبنك الدوإ وصـندون النقـد الـدوإ الحـاليين اللـذين  ـيمن عليهم ـ      
والمترف الآسيوي لقستممار في اقياكح الأساسية. وتستنسي مواد اتفان كـق المتـرفين أنـد    

.والمتـرف الآسـيوي لقسـتممار في    (38)ذاته الوارد في مواد اتفان البنك الـدوإ الحظر السياسي 
ع مـن  ولةنه لم يُعرف أعد أي  و يُعالج الآثار البيئية وا جتماعية،اقياكح الأساسية ملتزم أ ن 

المعاي  وال ما ات سيتم اعتماد ، و  كي  ستؤ ذ وقون ان سان في ا عتبـار، لىن أ ـذت   
 مطلقا. وهذ  ق ايا تبرر لىجراح أدن فحص مستقبق.

والمس لة العاجلة أالنسبة للبنك هـي مـا لىذا كا ـت ا سـتراتيذية الأف ـح هـي التنـافس         - 51
تـبر موقـ  قـا م علـ  المبـاد . فعلـ  الـر م مـن         مع المقرهين الجدد في سبان  و اقاوية، أو 

ان راحات الواهحة، هناك وذج قوية لتا  اتبـاع النـهج الأ ـ . فال ـما ات القويـة، كمـا       
ذكر أعق ، تةفح التخطي  السليم، ولـد مـن المشـاكح القوقـة، وتيسـر الـدعم الجمـاه ي،        

ح لقيــق  تــا ج عامــة أف ــح. وتقلــح لى  أدح وــد الــممن الــذي تتحملــه  عــة المقــرل، وتســه
فــالقرول الــت تُقــدم ســرا، وأــدون هــذ  ا وتيارــات، لمــح في ريا ــا أــذور كارثــة في نهايــة  
المطاف لةح من المقترل والمقـرل. وتةمـن الميـزة النسـبية الحقيقيـة للبنـك الـدوإ في التـ مين         

علـ  لىقـرال عـدد    عل  المشاريع عالية الجودة وا وتفاظ أـدور  كمذـدد، أـد  مـن التسـاأق      
أكــبر مهمــا كا ــت التةلفــة. و  يعــ   ــيح مــن هــذا أــالطبع أ  يستةشــ  البنــك المةاســب 
الناتجة عن ءيادة الةفاحة الت يمةن لقيقها عن رريق وسـا ح  ـقف  فـا المعـاي  وتفـادي      

 اعتبارات وقون ان سان.
 
 ءاح وقون ان سانوان الوقت للتةي : لماذا يحتاج البنك لى  نهج جديد لى -راأعا  

ــدو، الممارســة        - 52 ــا يب ــة، فيم ــوجز ا فتراهــات التالي ــتنادا لى  ا ســتعرال الســاأق، ت اس
الفعلية للبنـك الـدوإ: )أ( التشـدن أـالةقم عـن وقـون ان سـان في المحافـح الر يـة مـا دام             

اسـات  يترتب عل  ذلـك أي تبعـات  )ب( ا عتـراف أالأ يـة النظريـة لحقـون ان سـان في در       
_________________ 

 ./http://ndbbrics.orgا ظر  (37) 

  http://ndbbrics.org/agreement.html)هـــ(، مــواد اتفــان متــرف التنميــة الجديــد، في الموقــع    13ا ظــر المــادة  (38) 
ــادة  ــع:     2) 31والمـــ ــية، في الموقـــ ــح الأساســـ ــتممار في اقياكـــ ــيوي لقســـ ــرف الآســـ ــان المتـــ ــواد اتفـــ (، مـــ

www.aiibank.org/uploadfile/2015/0629/20150629094900288.pdf. 



 A/70/274 

 

20/29 15-12536 

 

يةـــون هنـــاك مـــراح في صـــلة وقـــون ان ســـان  ـــا  )ج( كفالـــة   وللـــيقت الق ـــايا الـــت  
يشتةح البنك، كقاعدة عامة، أ ي جا ب من جوا ـب وقـون ان سـان في عملياتـه الفعليـة       أ 

ولىقراهه الفعلي  )د( أن يةون مسـتعدا لقبـول اسـتمناحات عنـدما تقت ـي الحتميـات السياسـية        
 وى ذلك عل  قدر عال من عدم ا تسان.هذا وق ولىن ا ط

وهناك أسباب عديدة لوجوب اتباع نهج جديد. وتبدو الأسـباب السـتة التاليـة قهريـة      - 53
 أتورة  اصة.

، لىن اتباع سياسة    متسقة ولتتـة وهـباأية مـن النـوع الـذي هـو قـا م الآن        أولا - 54
ما ينـات وأصـبحت وقـون ان سـان     ليس في صا  أوـد. فقـد تةـ  العـالم تةـ ا هـا ق منـذ الم       

عنترا   يمةن تفاديه في السياسات والمناقشـات الورنيـة والدوليـة. ومـن الـوهم ا عتقـاد أـ ن        
ــا  تمامــا دون أي اهتمــام جــدي أةامــح هــذا ا ــال مــن مجــا ت         البنــك يمةــن أن يةــون فع

دم لىمةـان قيامـه   النشا . ولىن البنك أتعامله مع وقون ان سان أوصفها ق ية محرمة، يةفح ع
علنا بمعالجة را فة كاملـة مـن الق ـايا المعتـرف عالميـا أ  يتـها البالةـة للتنميـة ولمطـ  الق ـاح           

. وكمــا يقوـا أد ــا ،   يمةــن قــ  للذهــد البطــوإ  (39)علـ  الفقــر أو لىدراجهــا هــمن عملــه 
 المبــذول لقعتمــاد علــ  متــطلحات أديلــة أن يةــون أــديق كافيــا للتعامــح مــع لىرــار وقــون   
ان سان ومعاي  . والنتيذة هي وجـود مـووفين ولىدارة ذوي فهـم محـدود  سـبيا لتعقـد النظـام        
الدوإ لحقون ان سان، مما ينتج عنه أالتاإ لاوف   أساس قا، وتفاد لمناقشات كـان يمةـن،   
لو  ذلك، أن تةون أمرا ربيعيا، وهع  انوساس أةيفية ا ستذاأة عندما تفـرل مشـاكح   

 سان  فسها عل  جدول الأعمال، وعدم وجود صوت ذي متداقية للبنـك عنـدما   وقون ان
 تُناقش هذ  الق ايا في محافح أ رى.

،   أـــد لسياســـات البنـــك أن تعةـــس الحالـــة الراهنـــة للقـــا ون الـــدوإ لحقـــون ثلنيـــل - 55
ان ســان، أــد  مــن أن تعةــس الوهــع في الســتينات أو المما ينــات، عنــدما تجمــدت سياســاته   

هــي عليــه الآن. ووــق في أوا ــر المما ينــات، كــان القــا ون الــدوإ لحقــون     اليــة علــ  مــا الح
ان سان في مهد ، ووح عرهة لقعترال  سبيا. وكا ت هناك معاهدات قليلـة  سـبيا لحقـون    
ان ســان، وكــم  مــن الــدول لم يُتــدن علــ  أي منــها. وكا ــت الحــرب البــاردة تطةــ  علــ     

ــ     ــا في       المناقشــات وتشــوهها. وعل ــوم ررف ــالم الي ــد في الع ــك، أصــب  كــح أل ــن ذل ــيا م النق
معاهدات دولية متعددة لحقون ان سـان، ويشـارك جميعهـا روعـا في منتـديات دوليـة وتشـرب        
فيهــا سياســا ا وممارســا ا المتعلقــة بحقــون ان ســان وتبررهــا. وقتــارى القــول، أ ــه ربمــا كــان  

_________________ 

 Independent Evaluation Group, World Bank, Results and Performance of the World Bank Groupا ظــــــــر،  (39) 

2014 (Washington D.C., World Bank, 2015). 
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با كب ا من  ظام وقون ان سان كـان ذا رـاأع   هناك مبرر في أوا ر المما ينات للقول أ ن جا 
سياسي. أما اليوم فلم يعد الحـال كـذلك، فقـا ون وقـون ان سـان جـزح   يتذـزأ مـن النظـام          

 الدوإ.
،   أد للبنك أن  عـح نهذـه متفقـا مـع  ُ هـج كـح منظمـة دوليـة ر يسـية أ ـرى           ثللثل - 56

ت  المما ينـات، كـان البنـك واوـدا مـن      تقريبا أد  من أن يةون  ارأا عن المشهد. ففي منت
منظمات دولية عديدة تُحذم عن التعامح مع  ظام وقون ان سان. وأيسر ممـال يستشـهد أـه    
عل  ذلـك هـو منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة )اليو يسـي ( الـت ا تقلـت تـدر يا مـن سياسـة             

وةام اتفاقية وقـون  تجاهح لق ايا الحقون  قل المما ينات لتتب  وكالة مةرسة للترويج لأ
الطفح. وودث ا  تقـال ذاتـه في كـم  مـن المنظمـات الدوليـة الأ ـرى، وـق أ ـه بحلـول عـام            

الأمــم الــت دعــا فيهــا ” ان ســان أو وقــون “أمةــن للمــين العــام أن يعتمــد مبــادرة  2013
أن تتعامح مـع وقـون ان سـان أاعتبارهـا مسـؤولية      لى   هاوأرامج هاوصناديق اوكا  والمتحدة 

  طان المنظومة.أساسية عل  
 2015اعتـرف أر ــامج الأمــم المتحــدة ان ــا ي ر يـا اعتبــارا مــن كــا ون الماني/ينــاير    - 57
ا وتـرام   “وهـو ملتـزم أـدعم   بما لحقون ان سان من أ ية مركزية أالنسبة لى  ]أهدافـه  ...  ”

يمتنـع عـن تقـد     “... وأن ”. ان والحريـات الأساسـية للذميـع ومراعا ـا    العالمي لحقون ان س ـ
 الدعم لأ شطة قد تُسهم في ا تهاكات  لتزامـات الدولـة المتعلقـة بحقـون ان سـان والمعاهـدات      

ومـع ذلــك، تت ـمن سياسـة أر ــامج الأمـم المتحــدة     . “الدوليـة الأساسـية لحقــون ان سـان ...   
د مــن التزاماتــه المتعلقــة بحقــون ان ســان. فتقــول السياســة لىنهــا ان ــا ي أوةامــا تســع  لى  الحــ

وســـب ”ســـتدعم جهـــود الدولـــة الراميـــة لى  الوفـــاح أا لتزامـــات المتعلقـــة بحقـــون ان ســـان  
لحقـون ان سـان، وتشـ  لى      “دور رصـد ”لـيس لـه   ان ـا ي  وتقوـا أن البر ـامج    ،“الطلب

. وهــذ  صــيا ة وهــعت (40)“عنايــة واجبــة” ه أاعتبارهــا مســ لةأنهــا سترصــد امتمالــه لسياســات
أعناية لقعتراف أالأ ية المحورية لحقون ان سان، ولةن أي ـا للتخفيـ  مـن أي دواع للقلـق     

 لدى الحةومات والمسؤولين من أن المنظمة تقوم بمهمة لى فاذ وقون ان سان.
البنـك الـدوإ    ووق أالمقار ة مع المتـارف ان ا يـة المتعـددة الأرـراف الأ ـرى يظـح       - 58

ــؤ را لى  أن       ــك م ــا البن ــد  لتــت دراســة أجراه ــا عــن المشــهد. وق ــب المتــارف  ” ارأ أ ل
أعبـارات رمووـة داعمـة مـع     ” وقون ان سـان “ المتعددة الأرراف الأ رى تُش  لى   ا يةان

. وأ ـارت لى  أن  “ا عتراف في الوقت ذاته بمسؤولية العمـقح أشـ ن اوتـرام وقـون ان سـان     

_________________ 

 (.2014أر امج الأمم المتحدة ان ا ي، المعاي  ا جتماعية والبيئية ) يويورك،  (40) 
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. وعلـ  ذلـك، ففـي وـين كـان      (41)لـدوإ يفعـح ذلـك فقـ  أالنسـبة للشـعوب الأصـلية       البنك ا
البنك الدوإ في صـحبة ريبـة في المما ينيـات بحـذر  مـن لىدراج معـاي  وقـون ان سـان هـمن          
عملــه، يقــ  الآن وويــدا تقريبــا، جنبــا لى  جنــب مــع صــندون النقــد الــدوإ، أدصــرار  علــ   

سياسة عليه، كمسـ لة مبـدأ قـا وني، أن يتفاداهـا أـد  مـن       اعتبار وقون ان سان من مسا ح ال
 أن يةون جزحا   يتذزأ من النظام القا وني الدوإ.

،   أد للبنـك أن  عـح سياسـاته التشـةيلية متفقـة مـع النظريـة السـا دة  للتنميـة،          رابعل - 59
التنميـة  “،  شر أمارتيا صن دراسة تعد معلما أعنوان 1999وااصة  ظريته الماصة. ففي عام 

ــةك ــك.   ( Development as Freedom) ”حري ــت في البن ــام صــن  اســتنادا لى  محاهــرات ألقي وأق
ة والتمتـع أطا فـة مـن الحقـون، جـزحان   يتذـزآن مـن لقيـق تنميـة          وذة قوية عل  أن الحري ـ

هـو  يـاب الحقـون السياسـية     سـبب الفقـر   “جدية. وفي الآو ة الأ  ة، قال وليام لىيسترإ لىن 
”. وا قتتادية، وعدم وجود  ظام سياسي واقتتادي ور  د الحلول التقنيـة لمشـاكح الفقـراح   

ــت تســع  لى  الفت ــ  ــة   ورفَــا السياســات ال ح أتــورة متــطنعة أــين وقــون ان ســان والتنمي
يتشـدن في أويـان كـم ة أـالةقم عـن توافـق        لىن البنـك  فسـه  . (42)أوصفها أوهاما تةنوقرارية

الديمقراريـة والتنميـة واوتـرام    “الآراح الذي وهر منذ نهاية الحرب البـاردة والـذي يعتـرف أـ ن     
كمـا هـو مُعلـن    ، ”ى ـر كح منها الأزء عتُوقون ان سان والحريات الأساسية ق ايا متراأطة 

. 1993دولـــة في عـــام  171في لىعـــقن وأر ـــامج عمـــح فيينـــا الـــذي اعتمدتـــه أتوافـــق الآراح 
وأتشبث البنك تشبما   يتزعزع  ذا الوهم التةنـوقراري، لـيس في عملـه المفـاهيمي ولةـن في      

الر يسـي للفةـر    عملياته، وهو ما يهم وقيقة،   ي ع  فسه فق  أشةح ثاأـت  ـارج المسـار   
ان ا ي والسياسات الت تدعمها ر يا جميع الدول، ولةن، وربما كان ذلك الأكمـر لى ـةالية،   
ــه الماصــة  ــب، أن تظــق          ــة يمةــن، وفي والت ــون والتنمي ــا أن الحق ــث أرســالة مفاده ــه يبع أ 

 مس لتين مستقلتين. و  يمةن التهوين من   ن الأثر الناجم عن هذا الممال السلر.
تمةنـه مـن    العنايـة الواجبـة  ،   أد للبنـك علـ  الأقـح مـن سياسـة مقنعـة أشـ ن        خلمسل - 60

تُف ي، أدون تلك السياسة، لى  ا تـهاكات وقـون   من   نها أن تعديح أو رفا المشاريع الت 
ان ســان أو تــدعم تلــك ا لتزامــات. ورالمــا أب ــ  لى  سياســاته المتعلقــة أال ــما ات أاعتبارهــا  

ــها   ”سياســات  ــة       “هــرر من ــبة للسلســلة الةامل ــا المحــدود جــدا أالنس ــان  وق ، ولةــن  ط
  تهاكات الدول لحقون ان سان معنا  أن كم ا من ا  تـهاكات الجسـيمة يُـزعم أنهـا تقـع في      

_________________ 

 (41) World Bank, “Comparative review of multilateral development bank safeguard systems” (May 2015). 

 (42) William Easterly, The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the Forgotten Rights of the Poor 

(New York, Basic Books, 2013). 
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. والمقرر الما  ليس في وهـع يسـم  لـه أـالحةم علـ  دقـة       (43)سيان مشاريع ممولة من البنك
الحقون، كما أ ه   يلزم أن يقوم أذلك في هذا التقريـر. ويةفـي   أي مزاعم أعينها   تهاكات 

ان ـارة لى  أن التقـارير الدا ليـة للبنـك ذا ـا أوهـحت أن ترتيبـات ال ـما ات الحاليـة كــم ا          
ثبت عدم مقحمتـها. وقـد أأـرءت التقـارير المقدمـة مـن فريـق التفتـيش التـاأع للبنـك وجـود             ما

كشـ  تقريـر ندارة المراجعـة الدا ليـة للحسـاأات أشـ ن       مشاكح كب ة في مشاريع محددة، و
.وممــا يُحســب للبنــك أ ــه  (44)أــرامج لىعــادة التــورين عــن وجــود أوجــه قتــور  ظميــة  طــ ة   
. ولةــن تقــارير التقيــيم هــذ   (45)اســتذاب قــذ  الأ ــ ة أــانعقن عــن لىصــقوات مستفي ــة 
تدامة وأف ـح تةـامق، يعةـس    تقدم، ر م ذلك، أدلة قوية عل  الحاجة لى  اتباع نهج أكمر اس ـ
لشـوا ح محـددة تُفـرد     الجامـدة كامح را فة المعـاي  الدوليـة لحقـون ان سـان أـد  مـن القا مـة        

واليا من أجـح الرصـد. ومـن ال ـروري لىدمـاج وقـون ان سـان هـمن السياسـات التشـةيلية           
 ”.عدم انهرار“امتما  قدف البنك المتممح في 

أن ي  ذ في ا عتبار أي معلومات آتيـة مـن متـادر لحقـون     ، لىن البنك أرف ه سلدسل - 61
ان سان ي ع  فسه في دا ح فقاعة متطنعة تستبعد أي معلومات يمةـن أن تُمـري ثـراح كـب ا     
فهمه للحا ت والسياقات الت يعمح فيها. ويشمح ذلك عل  وجـه المتـو  المـواد التـادرة     

ــات معاهــدات وقــون ان ســان، والمةلفــين أو     ــات في لىرــار انجــراحات الماصــة،   عــن هيئ ي
وعملية ا ستعرال الدوري الشامح  لـس وقـون ان سـان، ف ـق عـن التحلـيقت التـادرة        
عن المنظمات    الحةومية. ومن الملفت للنظر أن البنك يتشاور أا تظـام مـع القـادة الـدينيين،     

، ولةنـه  2015قـدت في عـام   ممح الما دة المستديرة للمنظمات الدينيـة والقـادة الـدينيين الـت ع    
 يعقد اجتماعات مماثلة مع  براح وقون ان سان.  
 

_________________ 

ــر  (43)   International Consortium of Investigative Journalists project, “Evicted and Abandoned: The Worldا ظــــ

Bank’s Broken Promise to the Poor”, at www.icij.org/project/world-bank, and Human Rights Watch:” At 

Your Own Risk: Reprisals against Critics of World Bank Group Projects (June 2015); and Waiting Here for 

Death: Displacement and ‘Villagization’ in Ethiopia’s Gambella Region (2012). 

 :Inspection Panel, World Bank ‘report and recommendation, Republic of Uzbekistanا ظر عل  سبيح الممال، (44) 

second rural enterprise support project (P109126)” and additional financing for second rural Enterprise 

support project (P126962) (9 December 2013). 

 (45) World Bank, “Action plan: improving the management of safeguards and resettlement practices and 

outcomes” (4 March 2015) .   :متاوــة مــن الموقـــعhttp://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/3/ 
71481425483119932/action-plan-safeguards-resettlement.pdf. 



 A/70/274 

 

24/29 15-12536 

 

 ما هو الفرن الذي يمةن أن تُحدثه سياسة لحقون ان سان؟ - امسا  
انجاأتــان الأكمــر  ــيوعا اللتــان سُــمعتا مــن المســؤولين أالبنــك ردا علــ  ا قتراوــات   - 62

مـع الأ ـرى تناق ـا     اان سـان، تتنـاقا كـح منـهم    الداعية لى  أن يعتمد البنك سياسة لحقون 
مبا ـرا. فــالأو  تتخـذ أ ــةا   ـق، وتــرى أن لىصــقوا كهـذا ســيحول ربيعـة الــدور الــذي      
يقوم أه البنك، أو يفت  أأواأا   يدري ما وراحها، أو  لب عليه أهرارا سياسية، أو   يمةـن  

لفعح أالةم  من أجح تعزيز لىعمـال وقـون   لىدارته عموما. أما الما ية فمفادها أن البنك يقوم أا
ان سان لدرجة أن لىجراح تةي  في السياسة لن يحدث فرقا كب ا، ومن ا   داعـي لـه. وتنحـو    

أن البنـك أتحسـينه لىمةا يـة الحتـول علـ       ‘الحذة المسـوقة  ـوا مـن هـذا القبيـح، لىذ مفادهـا:       
ا تشال الناس من وهـدة الفقـر، يُعـزء    سلع و دمات ممح الرعاية التحية، والتعليم، والميا ، وأ

التمتــع بحقــون ان ســان في ألــدان كــم ة. وتركيــز  علــ  الحوكمــة يُحسِّــن مــن والــة وقــون   
ان ســان، وت كيــد  علــ  التشــاور يُعــزء مــن وــق النــاس في المشــاركة، ومنشــوراته كــم ا مــا      

ات لتلفــة عــن تعتــرف أ  يــة وقــون ان ســان. وفي نهايــة المطــاف، قــد يســتخدم البنــك عبــار 
 ’.عبارات قا ون وقون ان سان، ولةن أهدافهما واودة

ويــنعةس آ ــر هــذ  المــزاعم في التتــري  التــاإ: الحقيقــة، أ ــه يمةــن لىدمــاج وقــون      - 63
ان سان )أاستخدام المباد  المستمدة من لىرار وقون ان سان( دون اتبـاع نهـج صـري ، كمـا     

أيـد أن الجملـة التاليـة مبا ـرة، في     ”. اليـة الدوليـة  يمةن أن يُشاهد في عمح أعا المؤسسات الم
ثمـة عيـب محتمـح قـذا النـهج      “التقرير ذاته تورد  ق ا جبريـا لـذلك الـزعم ذاتـه ويـث تقـول:       

تنطـوي علـ  اسـتخدام متـطنع لعبـارات وقـون       ’ أن لدث لىعادة صيا ة  طاأيـة وهو  طر 
 .(46)”وقون ان سانان سان في التنمية دون لىدراج كامح  لتزامات أو مباد  

والسؤال الأساسي لىذاً هـو: هـح يهـم فعليـا أن يسـتخدم البنـك لةـة وقـون ان سـان،           - 64
أن لتــار أــد  منــها أــدا ح يــرى أنهــا أقــح تبعــات سياســية أو أقــح لىثــارة للذــدل. وفي نهايــة   أو

وقـون  الأمر، لىذا ما دعا البنـك لى  المسـاواة أـين الجنسـين، هـح يهـم وقيقـة لـو اسـتخدم لةـة           
أي لى ارة لى  معاي  الأمم المتحدة أو لى  عمح هيئـات ممـح اللذنـة     تان سان، أو لىذا ما أورد

المعنية أالق اح علـ  التمييـز هـد المـرأة؟ أو لىذا مـا عمـح البنـك علـ  توسـيع لىمةا يـة الحتـول            
عل  الميا  والترف التحي، من يهمه الأمر لىذا ما وص  ذلك أاعتبار  مـن وقـون ان سـان    

الحوكمـة،   المشـاركة، أو  و لم يت ؟ أو لىذا ما لدث البنك عن مشاكح تتعلق أاندمـاج، أو أ
أـد  مـن أن   ” بنـك العبارات “أو سيادة قا ون، هح يهم لىذا ما كا ت هذ  الق ايا تُتا  في 

زامات الدولة المتعلقة بحقون ان سان؟ أو لىذا ما كان التركيز علـ  مسـاعدة   تُتا  أعبارات الت
_________________ 

 (46) World Bank and OECD, Integrating Human Rights into Development. 
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يعيشون في فقر مدقع، ماذا يهم لىذا كان البنك دا با عل  التقتـ  في الحـديث عـن وـق     الذين 
ان سان في الحماية ا جتماعية؟ من المؤكد، أن مـا يهـم هـو النتـا ج المتحققـة، ولـيس تسـذيح        

 النقا  عن استخدام العبارات التحيحة؟
قا ها ق، وذلك أطبيعة أيد أن استخدام لىرار و طاب وقون ان سان يُحدث فعليا فار - 65

ينتـهي    الحال هو السبب أال ب  في مقاومة البنك لذلك ا ستخدام ولتشـبمه أالبحـث الـذي     
أأدا عن عبارات أديلة تُمةنه من لقيق ا هتمامات ذا ا. وتوفر وقون ان سـان سـياقا ولىرـارا    

وافقت عليها الـدول في لتلـ    مفتق ومتواء ا  فهو يستند لى  ا لتزامات القا و ية المحددة الت 
معاهدات وقون ان سان  وهو  يؤكد أن ثمة قيما معينة   يمةن التفاول أش نها  ويحقق قـدرا  
من اليقين المعياري  وي ع عح ما دة المناقشة التيغ الت تم التفـاول عليهـا أعنايـة لمعـ  وقـون      

و أهـم مـن ذلـك، أن لةـة الحقـون      محددة هي  تاج عقود من التفة  والمناقشة والفتح. أح ما ه
ــة          ــوع الجــنس أو الحال ــن العنتــر أو   ــدرهم )أةــا النظــر ع ــراد وق ــع الأف ــة جمي ــرف أةرام تعت
ا جتماعية أو السن أو انعاقة أو أي عامح مميز آ ر( وهي تمةينية عمدا. ولىذا ما كان المـرح في  

ة للفةـار، هنــاك فـرن أــين   المـال أو القريـة أو المدرســة أو مةـان العمــح أو في السـون السياســي    
دعوة المرح لى  لىعمـال وقـون ان سـان المتفـق عليهـا في المسـاواة أو في الميـا ، وأـين مجـرد التقـدم           
أطلب عام أو مطالبة عامة. و  يمةن فتـح وقـون ان سـان عـن مفهـوم المسـاحلة. فحيممـا يـتم         

 تجاهح الحقون أو ا تهاكها  ب أن تةون هناك مساحلة.
ــذين يعيشــون في فقــر مــدقع   وذلــك يم - 66 ــة ال ــق علــ  محن ويســتمر في أ لــب  ،ةــن أن ينطب

. وا عتراف  اهعين لور ة ا ستعقح ولىوسان المحسنينا تمعات  ميشهم ووصمهم وجعلهم 
الرعايـة التـحية، ولةنـه يعتـرف       التعليم و  بما قم من وقون ان سان   ي من قم الةذاح و

ويتي  قـم  قطـة ا طـقن لمناقشـات هادفـة أشـ ن        من يناصرونهم،و أةرامتهم وقدرهم، ويمةنهم
تمعية في السياقات الت يتم فيها تجاهـح متـالحهم أتـورة منهذيـة. لى ـه وقـا       تختيص الموارد ا 

هـة  جهذ  الأأعاد ما دامـت المشـاريع والسياسـات المو   لىمةان تجاهح وهم تةنوقراري أن يُفترل 
. وأالممح، هناك فرن ها ح أين أن تقوم لىصـقوات  تتميمها كالبن ومووفقد أوسن أ وقراريا 
 النوايا الطيبة للبنك الدوإ أو لى عامه.مقاأح  منه من وق فيهلمستفيدين ما ل التعليم عل 

وأ  ا،   يلزم في هذا التقرير تةرير الحذج الأ ققية والقا و ية والعملية القوية الـت   - 67
ــات الواســعة ا   ــدم في المؤلف ــبرامج      تُق ــون ان ســان في السياســات وال ــاج وق لنطــان أشــ ن لىدم

ان ا يــة. ومــن المفارقــات أن هــذ  الحذــج   تُبحــث في أي مةــان أتــورة أكمــر ا تظامــا مــن   
بحمهــا في منشــور البنــك الــدوإ ذاتــه أشــ ن لىدمــاج وقــون ان ســان في التنميــة، والــذي يُعــد     

 ا قتتادي. أالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان
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 ا ستنتاجات والتوصيات -سادسا  
 ا ستنتاجات -أل    

ــو في        - 68 ــون ان ســان. فه ــن وق ــة م ــة  الي ــرال، منطق ــب الأ  ــدوإ، لأ ل ــك ال البن
سياساته التشةيلية، عل  وجه المتو ، يتعامح مع وقون ان سـان علـ  أنهـا مـرل معـد      

الةـبرى الوويـدة أمـام ا  تقـال لى  نهـج      أكمر من أن تةون قيما والتزامات عالمية. والعقبة 
الـوارد في  ” الحظـر السياسـي  “مق م هي التفس     المتسق والذي عفا عليه الزمن لمفهـوم  

مواد اتفان البنك. و تيذة لذلك،   يستطيع البنـك التعامـح علـ   ـو هـادف مـع انرـار        
ا متمـال  لتزاما ـا المتعلقـة    الدوإ لحقون ان سان، أو مساعدة البلدان الأع اح فيه علـ   

بحقون ان سان. وذلك يعون قدرته عل  أن أ  ذ في ا عتبار علـ  النحـو المق ـم جوا ـب     
عمله المتعلقة أا قتتاد ا جتماعي والسياسـي في البلـدان، ويتعـارل مـع اعتـراف ا تمـع       

ويحـول أي ـا أـين    الدوإ المستمر أالعققة الوثيقـة أـين وقـون ان سـان والتنميـة ويقوهـه.       
البنك وأين تطبيق أ لب بحوثه ولليقته المتعلقة أالسياسـات والـت تُشـ  لى  عـدم لىمةا يـة      

 ا ستةناح عن الأأعاد المتعلقة بحقون ان سان لةم  من ق ايا التنمية الأساسية.
ر ومن أكمر الجوا ب لفتا للنظر في العققة أين البنـك الـدوإ ووقـون ان سـان القـد      - 69

ال ئيح من الفةر الذي يُختص لما يمةن أن تةون عليه سياسة لحقون ان سان في الممارسـة  
العملية. و تيذة لذلك، اكتسـب هـذا التتـور  ـةح الةـول المرعـب، ودأب مووفـو البنـك         
عل  انيحاح أ  ه لىذا كا ت هناك سياسة مـن هـذا القبيـح سـيترتب علـ  ذلـك عواقـب ليفـة         

كليهمـا،   ول أ ن هذ  المخـاوف تعةـس لىمـا  ـويق أو عـدم فهـم، أو      وقا. وفي وين يمةن الق
فالمشةلة الحقيقية هي أ ه ليس هناك وـق مـا يشـبه أشـةح  ـاما  طـة مطرووـة للبحـث.         
وسواح اوتفا البنك في نهاية الأمر أسياسته الحاليـة أو عـدَقا أو   هـا، فمـن ال ـروري أن      

ة و ــفافة. وتقــدم التوصــيات التاليــة أعــا تةــون هــذ  السياســة قا مــة علــ  المبــاد  وملزمــ
 .التبيان لما يمةن أن تةون عليه سياسة البنك لحقون ان سان في الممارسة العملية

 التوصيات -أاح   
  يمةن لأي ررف  ارجي أن يت  وصفة ممالية يتبعها البنك في اعتماد سياسـة   - 70

ــدة يمةــن     ــارات ومســارات عدي ــاك  ي ــة.  لحقــون ان ســان. وهن الأ ــذ  ــا أتــورة معقول
ــه ت  ــذ في       ــة  تيتــا ل فالبنــك منظمــة  اصــة جــدا وســيحتاج لى  سياســة متــممة أعناي
ا عتبار عل  النحو المق م الشوا ح الةم ة الت سـيُعبر عنـها أـق  ـك. والأهـم أ ـه يلـزم        

 لىجراح مناقشة  فافة تستند لى  مقتروات أبمعن التفة  فيها كاملة.
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ه المبادرة من الر يس والمووفين، كما هو الحال في كح مبادرة ر يسـية  و ب أن ت  - 71
متعلقة أالسياسة من هذا القبيح تقريبا. و  يمةن أن يُتوقع من ا لس التنفيـذي أن ينـاقش   

 أتورة جدية افتراها مجردا ما لم يوجد لليح توهيحي مفتح له.
اصـة أع ـاح ا لـس التنفيـذي، مـن      وفي الوقت ذاته،   أد للبلـدان الأع ـاح، وا   - 72

البدح في التتدي بجدية لما ينبةي أن تةون عليه هـذ  السياسـة، أـد  مـن ا كتفـاح أـالقول       
 أ نهم مع سياسة من هذا القبيح أو هدها.

و  أـد للحةومـات، علــ  وجـه المتــو ، أن تستةشـ  سُــبح كفالـة أن يةــون       - 73
تتخذها في منتديات وقون ان سـان وتلـك الـت    هناك اتسان في السياسة أين المواق  الت 

 تتخذها في سيان البنك.
و  أــد مــن رــرب الشــوا ح المشــروعة الــت لــدى الحةومــات، ومــووفي البنــك،      - 74

وأصحاب المتلحة الآ رين عل  ما دة البحث ومناقشتها أتورة كاملة. وهنـاك أالت كيـد   
الدولية العديدة الأ ـرى الـت اعتمـدت    أسئلة صعبة  ب تناوقا. و  أد لتذرأة المنظمات 

سياسات لحقون ان سان  قل العقد الماهي أو أكمر أن تُساعد أتورة كب ة عل  تبديـد  
 كم  من دواعي القلق الت يُعرب عنها مووفو البنك.

ــا أتــورة       - 75 ــة المتنوعــة في ا تمــع المــدني أن تُفةــر ملي ــد أي ــا للذهــات الفاعل و  أ
فيمـا تتوقعـه مـن مبـادرة لحقـون ان سـان. ففـي رأي المقـرر المـا ، يمةـن           منهذية ودقيقة 

مناقشــة مــا لىذا كــان أعــا الأدوار الــت يُــدع  البنــك لى  القيــام  ــا في الماهــي هــي أدوار   
مق مة. فق يمةن أن يتوقع من البنك أن ي طلع أعبح الوفاح أتوقعات كح مطلـب أشـ ن   

ها. فهناك ودود لما يمةن توقعـه أشـةح معقـول مـن     وقون ان سان قد يُطلب في والة أعين
البنك، وهنـاك أسـئلة مشـروعة تتتـح أو يتـه وأـالأدوار الـت ينبةـي أن يقـوم  ـا كـح مـن             
الجهات الفاعلة المختلفة. لىذ أن لىثقال كاهح البنك بمطالب    معقولـة مـن  ـ  ه أن يُعـزء     

 هذا ا ال. فحسب لاوف أولئك الذين يقاومون واليا لىجراح تةي  في
و  أــد أن يُــزي  البنــك وــاجز الطريــق الــذي أقامــه تفســ   المتــطنع و ــ  المــبرر   - 76

الوارد في مواد اتفاقه. والمؤكد، أ ه يمةـن  ” الحظر السياسي“والذي عفا عليه الزمن لمفهوم 
أـد   تتور أن تستهوي البنك متاأعـة أعـا الق ـايا مسـتخدما ُ هذـا سياسـية محظـورة، و        

الحـــذر منـــها. ومـــع ذلـــك، فمـــن  ـــ ن التـــداأ  ان اأيـــة الراميـــة لى  تعزيـــز اوتـــرام  مـــن 
ا لتزامات القا مة عل  معاهدات وقون ان سان الملزمة للـدول المقترهـة أن لـول أوجـه     
عام دون تجاوء هذ  الحدود. وأـالطبع، سـيتوق  الةـم  علـ  كيفيـة معالجـة هـذ  المسـ لة،         

ــر      ولةــن فــرل وظــر  ــامح علــ  أي   ــح أوصــفه لىجــراح سياســيا أم لىجــراح مــن هــذا القبي
أ نهـا تسـتوعب التـداأ     ” ا عتبـارات ا قتتـادية  “مسو  له أالمرة. ومملما تُفسر عبـارة    
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الـت يتخـذها البنــك لمةافحـة الفسـاد، وتعزيــز سـيادة القـا ون، ولىصــقب العدالـة الجنا يــة،        
بـار العواقـب ا قتتـادية المترتبـة     كذلك يمةـن للعبـارة أن تسـتوعب سياسـة ت  ـذ في ا عت     
 عل  تجاهح وقون ان سان أو ا تهاكها في مشروع أعينه.

و قطــة ا  طــقن لأي سياســة هــي ا عتــراف أــ ن وقــون ان ســان ذات صــلة          - 77
ــة في         ــ  وجــه الدق ــ  هــذ  التــلة عل ــا كيــ  ينبةــي أن تتذل ــك. أم ــوأمين للبن أاقــدفين الت

أمــر  ــب استةشــافه وألورتــه بمــرور الــزمن. ومــن   الحــا ت والسياســات المختلفــة فــذلك 
ــح         ــذ  الســياقات التحــرك أةــح ســرعة مدروســة. وســيلزم في الأجــح الطوي ــول في ه المعق
ــما ات       ــق أال ـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ــذكر دا مـ ــا يـ ــك، كمـ ــح البنـ ــة دا ـ ــي  في المقافـ ــداث تةـ لىوـ

آليـات التقيـيم الدا ليـة. وعنـدما اعتمـدت اليو ي        سـي   وا هتمامات الأ رى مـن جا ـب 
سياسة تقوم علـ  وقـون الطفـح، اسـتةرن تةـي  المقافـة الدا ليـة وقتـا رـويق، تمامـا كمـا            
سيحدث في والة   ها. وسيةون التدريب عنتـرا أساسـيا، أيـد أ ـه لىذا مـا كا ـت هنـاك        

 منظمة قادرة عل  لىتقان التوجيه لسياسة جديدة من هذا النوع، فهي البنك.
ع  ـبراح وآليـات وقـون ان سـان أمـرا اعتياديـا. وثمـة  قطـة         وينبةي أن يُتب  التعامح م ـ - 78

ا طقن جيدة وهي أن يدعو مجلس وقون ان سان ر يس البنك لى  لىلقاح كلمة فيـه والـد ول في   
ووار مع أع ا ه. وينبةـي للبنـك أي ـا أن يُنشـئ محفـق يمةنـه فيـه ا جتمـاع مـع القـادة في مجـال            

 ا يفعح مع القادة الدينيين وقادة المنظمات الدينية.وقون ان سان أتورة منتظمة تماما كم
والمبدأ الةالب فيما يتعلق أالسياسات والمقبـول أالفعـح أالنسـبة لل ـما ات هـو أن       - 79
 البنك أ ي ررف من  قل ا تةاله  ذا الأمـر. أمـا المـدى الـذي يمةـن للبنـك،       ”ي ر أ “
ت وةوميـة لـيس قـا تـ ث  مبا ـر علـ        ينبةي له، أن يذهب لىليه في محاولة لقيق سياسـا  أو
يدعمه البنك فـذلك متـروك للمناقشـة. ومـرة أ ـرى، فـدن أعـا مـا يُطلـب مـن البنـك             ما

 القيام أه في هذا ا ال يبدو    واقعي ويؤدي لى   تا ج عةسية عل  السواح.
 وينبةي أن يةون لدى البنك سياسة لبذل العناية الواجبة توه  أعا الظروف الت - 80

  يةون فيها البنك قادرا عل  مواصلة تقد  الدعم لى  مشروع أعينه. ومما له صلة مبا ـرة  
هنا سياسة الأمم المتحدة لبذل العناية الواجبة فيما يتعلق بحفا السقم. وهناك مبرر لقعتقاد 
أ  ه كان يمةن للبنك، في وا ت كم ة أصبحت فيما أعد مم ة للذـدل، أن يحقـق تةـي ات    

يفة  سبيا لجعح أعا المشاريع أقح عرهة أةم  للنقد أسبب وقون ان سان. وكما جـاح  رف
 في القول القد  الم ثور، فدن عقج الأمور في وقتها يحول دون استفحاقا.

و  أــــد لجميــــع أصــــحاب المتــــلحة أن يعيــــدوا الــــتفة  في النــــهج المتبــــع لىءاح   - 81
ففــي هــة أســبب ا تــهاكات وقــون ان ســان. الــت تُفــرل علــ  الــدول المقتر” الجــزاحات“

الماهي، كا ت هذ  السياسات في أويان كم ة تعسفية و   متسـقة أـح وتـؤدي لى   تـا ج     
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عةسية. ولىذا ما كان للبنك أن يفرل جـزاح علـ  كـح دولـة ع ـو تُتـهم أا تـهاك جسـيم         
دامـت   الحقون ان سان فسيةون عدد المقترهين منه، وكذا عدد مقرهيه، قليق جدا. وم

الجزاحات تعتبر العنتر الر يسي في السياسة المتعلقة بحقون ان سان، فستواصح وةومـات  
كم ة مقاومة لىجراح تقدم في هذا ا ال. واستنادا لى  المبرة المةتسبة وـق الآن، لـيس مـن    
التعب فهم موقفها. و  أد للمناقشات أن تتذاوء عقليـة فـرل الجـزاحات، وأن تنعطـ      

 مر لى اأية ودقة أةم .منعطفا أك
وينبةي افترال أن تداأ  لى فاذ ا وترام لحقون ان سان هي من وـق مجلـس وقـون     - 82

 ان سان وأجهزة الأمم المتحدة السياسية الأ رى المختتة وليس من وق البنك الدوإ.
وثمــة مبــدأ أساســي آ ــر في أي سياســة للبنــك وهــو أ ــه ينبةــي تشــذيع ومســاعدة    - 83

ــا ــون       الحةوم ــق بحق ــا يتعل ــدوإ فيم ــا ون ال ــة بموجــب الق ــا القا م ــاح أالتزاما  ــ  الوف ت عل
ان سان. وتسع  المنظمات الدولية الأ رى صراوة لى  القيام أذلك، ويقوم البنك أه منـذ  

 أمد رويح أالنسبة لقلتزامات التعاهدية البيئية الدولية.
ح الـت يمةنـه  ـا تقـد  الـدعم      وعموما، ينبةي أن تؤكد سياسات البنك عل  السُـب  - 84

ان ابي والمشورة والمساعدة لى  الدول فيما يتعلق بحقون ان سان. ويمةنـه أن يبـدأ أوهـع    
آليـات مؤسسـية محليـة مـن أجـح تعزيـز             أر امج لمسـاعدة الحةومـات الـت تر ـب في لى شـاح 

 لىدماج وقون ان سان همن السياسات ان ا ية.
ك سياسة تتناول الحقون ا قتتـادية وا جتماعيـة والمقافيـة،    وينبةي أن يعتمد البن - 85

ممح وقون ان سان. أما ادعاحات البنك المتةررة أ  ه يةاد يفعح ذلـك أالفعـح دون قتـد    
يمةنـه فعلـه للتـرويج لبر ـامج أساسـي       الـذي فهي ادعاحات    مقنعة. أيد أن هناك الةم  

 تطيع ا تمع الدوإ وق الآن لقيقه.في هذا ا ال، مما ي ي  قيمة ها لة لما يس
ــون          - 86 ــة لحق ــاد سياس ــدوإ أاعتم ــك ال ــالبون البن ــذين يط ــك ال ــد لأولئ وأ ــ ا،   أ

ان ســـان أن يوجهـــوا اهتمامـــا أـــنفس القـــدر مـــن التركيـــز لى  السياســـات الـــت يعتمـــدها  
ةح المقرهون المتعددو الأرراف الآ رون. ومن المتارف الـت يةـون ذكرهـا ذا صـلة أش ـ    

 ا  في هذا التـدد  تيتـا متـرف التنميـة الجديـد والمتـرف الآسـيوي لقسـتممار في         
 .اقياكح الأساسية المنش ين وديما

  
 


